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I -تصادي  محور النمو الاقتصادي والإطار الماكرو اق  
  

     :يجتماع والايالنمو الاقتصادمخطط  -  1
  

مشروع قانون  لإعداد يجتماع والايالنمو الاقتصاد على مخطط الاعتمادإن عدم   
 كون نتائج الإحصاء العام الأخير لم تتوفر إلا إلي يرجع بالأساس 2006المالية لسنة 

  .  2005ر  أكتوبفي شهر مؤخرا
  

ت تكزار 2006عداد مشروع قانون المالية لسنة  لإالحكومةن أولويات  فإلكذل  
ستراتيجية المتضمنة في خطب جلالة الملك وعلى برنامج العمل أساسا على التوجهات الإ

   .  الذي حدده التصريح الحكومي
  

ي قتصادهكذا فإن مشروع قانون المالية يستند على توجهات في المجالين الاو  
ي ترسيخ أسس اقتصاد قوي قادر على ادقتصي تتوخى على المستوى الاجتماعوالا

طار  وذلك عبر التحكم في استقرار الإ،التفاعل إيجابا مع تقلبات المحيط الوطني والدولي
الماكرواقتصادي وتعزيز الإصلاحات القطاعية والهيكلية مع الاستمرار في سياسة تحرير 

 ، الوطني والخارجي الوطني ودعم الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاصقتصادالا
  . وكذا تأهيل المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها

  
لى تقوية أسس مجتمع متضامن إ يهدف قانون المالية ، يجتماعوعلى المستوى الا  

ليات آصلاحات التي من شأنها ضمان توزيع أفضل للثروات وتنمية عطاء الأولوية للإإو
لان جلالة الملك عن انطلاق المبادرة  خاصة بعد إعالتضامن على الصعيد الوطني

صلاح إكما ينص مشروع قانون المالية على الاستمرار في .  الوطنية للتنمية البشرية
دارة العمومية وتحسين حكامة المقاولات والمؤسسات القطاع العام عن طريق تأهيل الإ

  .  لميزانيةا  لتدبيرالعمومية ووضع مقاربة جديدة
  

 يـط الخماسـرة المخطـلال فتـي خـالوطناد ـأداء الاقتص - 2
2000-2004:   

  
 التي تصادف فترة مخطط 2004- 2000، خلال الفترة  تطور الاقتصاد الوطني  

، في ظل مناخ دولي غير مستقر ومتميز بضغوط  التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  .جيوسياسية و بتقلبات مهمة في أسعار المواد الأولية و خصوصا البترول

  
، كان للتقلبات المناخية وخصوصا تعاقب سنوات الجفاف  وعلى المستوى الوطني  
  .ي أثر سلبي واضح على النمو الاقتصاد2000 و1999سنتي 
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 ، بلغ نمو الاقتصاد 2004-2000،  وبناء على إنجازات الفترة  وفي هذا الإطار  
 كنمو %5ق و بالرغم من عدم تحقي . 4%  معدل 2004-2000الوطني خلال الفترة 

مرتقب في إطار المخطط،  فإن تواجد الاقتصاد الوطني في دورة نمو تصاعدية، يؤكد 
 . 1996إقلاع نمو الناتج الداخلي الخام الذي بدأ منذ 

 
وتعزى هذه الوضعية إلى تطبيق إصلاحات مهمة وإلى استقرار الإطار الماكرو 

و هكذا . في الاقتصاد العالمياقتصادي وتحسين مناخ الأعمال و تسريع اندماج المغرب 
 2004- 2000 كمعدل سنوي خلال الفترة 4%استقرت وتيرة نمو الاقتصاد الوطني في 

  .1999-1995 خلال الفترة 2%مقابل 
  

، فقد ساهم  2000 و 1999وبالرغم من تعاقب موسمين من الجفاف خلال سنتي 
 ) نقطة0,9 ( 2004-2000القطاع الأول بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي خلال الفترة 

 المتخذة روتعزى هذه النتائج إلى حجم التدابي.  6,4%نتيجة تحسن قيمته المضافة  ب 
  .للحد من آثار الجفاف والأداء الجيد لقطاع تربية المواشي

  
وموازاة مع ذلك، مكنت الدينامية التي عرفتها بعض القطاعات ذات المردودية 

 الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي و تسريع وتيرة نموه بالنسبة للاقتصاد الوطني من دعم
 و ذلك نتيجة التراجع المتواصل لتأثر أنشطة 2004 سنة %4,7 إلى 1999 سنة %3من 

  .القطاعات غير الفلاحية بالعوامل المناخية
  

، فقد ساهم الطلب 2004-2000وعرفت مكونات الطلب دينامية مهمة خلال الفترة   
 %4,8 مقابل 2004 و 2000 في التنمية الاقتصادية ما بين سنتي %5,8 ب (1)الداخلي

ى ارتفاع مساهمة استهلاك ويرجع هذا التحسن أساسا إل. 1999- 1995خلال الفترة 
  .الاستثمار في التنمية الاقتصاديةالأسر و

  
، 2004- 2000وقد شكل استهلاك الأسر المحرك الأساسي للتنمية خلال الفترة 

وتعزى هذه النتيجة إلى  .  في نمو الناتج الداخلي الخام الجاري%3,6ـ حيث ساهم ب
 نتيجة تحسن الدخل 2004 و2000 ما بين سنتي %5,4 ـب تطور استهلاك الأسر

 2004 و1999 ما بين %10,8 إلى %13,9ي وتراجع معدل البطالة من ـالوطن
 ما %2,7مقابل  2004- 2000 كمعدل سنوي للفترة 1,6% (ي التضخم ـم فـوالتحك

  . ) 1999 و 1995بين 
  

 نقطة خلال الفترة 1,4، بلغت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي  ومن جهتها
 1999 سنة %23,1وانتقل الاستثمار نسبة إلى الناتج الداخلي الخام من .  2004- 2000

                                     
 .   مجموع التكوین الخام للرأسمال الثابت واستهلاك الأسر والإدارة العمومية (1)
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 كمعدل %5,9 نتيجة ارتفاع التكوين الخام للرأسمال الثابت ب 2004 سنة %25,3إلى 
  . سنوي

  
ويعزى الانتعاش الذي حققه الاستثمار إلى المجهود المبذول على مستوى تأهيل 
النسيج الإنتاجي الوطني خصوصا بعد تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مواد 

كما يعود هذا التحسن إلى ارتفاع نفقات استثمار الدولة . التجهيز وانخفاض أسعار الفائدة
  . الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعيةوالمجهود الاستثماري لصندوق

  
 إلى 1999 سنة %23,1ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، انتقل الادخار الوطني من 

 نتيجة ارتفاع العائدات السياحية و تحويلات المغاربة القاطنين 2004 سنة 27,3%
قدرة على الر و توفير وقد مكنت هذه النتائج من تغطية مجمل نفقات الاستثما.  بالخارج
  .2001 من الناتج الداخلي الخام منذ سنة % 3,7تصل إلى لالتمويل 

  
 من السلع و الخدمات في ومع انفتاح الاقتصاد الوطني، سجلت مساهمة الصادرات

 1,4 إلى 1999-1995 نقطة خلال الفترة 0,5سمي تحسنا ملحوظا منتقلة من النمو الإ
ع ذلك فقد ظلت مساهمة التجارة الخارجية في النمو وم. 2004 و 2000نقطة ما بين 

، ويمكن تفسير ذلك بارتفاع  2004- 2000 خلال الفترة  ) 1,6-% ( الاقتصادي سلبية
  . مسلسل التفكيك الجمركي و ارتفاع فاتورة الطاقةقالواردات نتيجة تطبي

  
خلال ونظرا لارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج و عائدات الأسفار   

وقد تدعم هذا الوضع . 2001السنوات الأخيرة، فقد سجل الحساب الجاري فائضا منذ سنة 
بالتطور المهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة مما مكن الاقتصاد الوطني من تدعيم 

  . أشهر من الواردات من السلع و الخدمات10احتياطات الصرف التي تغطي أكثر من 
  

   :ةالميزانية الاقتصادي -3
  

إعطاء رؤيا شمولية لقانون المالية، قامت بهدف وضع الميزانية في إطارها العام و  
 إعداد ولىوزارة المالية والخوصصة بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط التي تت

 الميزانية الاقتصادية إعداد، بعدة اجتماعات حول منهجية وبرمجة  الميزانية الاقتصادية
  . العناصر المتوفرة ضمن قاعدة المعطيات الإحصائيةر  بعين الاعتبااخذأ
  

 وفقا للمعايير 1998 فقد تم إنجاز بحث حول البنية الاقتصادية سنة تذكيرولل  
ج ـر نتائـط وقد تم نشـالجديدة للمحاسبة الوطنية من طرف المندوبية السامية للتخطي

السامية للتخطيط ومن المفروض حسب تقدير المندوبية .  2003ة ـث سنـهذا البح
  . 2006وتحيين حسابات الفاعلين الاقتصاديين سنة " 98قاعدة "إلى  المرور
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 المندوبية السامية للتخطيط التي تعدها وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الاقتصادية  
الوثائق التي ضمن  هان إدراج وأالفاعلين الاقتصاديينلا تغطي سائر الحسابات المتعلقة ب

  . المعطيات الإحصائية الضروريةتوفروع قانون المالية يظل رهينا بتصاحب مشر
 

   :2006 ة النمو لسنمعدل -  4
 

  الخارجية حسب ةاقتصادي الماكروالتوقعات المرتبطة بالمؤشرات  ،      تتم بصفة عامة
  . يرة المسجلة خلال السنوات الأخيرةتمعدل الو

  
لأولي لمشروع قانون المالية لسنة تم إعداد الإطار الماكرو اقتصادي ا وهكذا  
المرتبطة  وبناء على الفرضيات 2005 على أساس أفق اختتام السنة المالية 2006

  .بالظرفية الدولية والوطنية
 

في  2006محصول زراعي سنة على المستوى الوطني، تم اعتماد فرضية تحقيق   
، بعد س الأخيرة المسجل خلال السنوات الخممتوسط وهو الاقنطار مليون 60 حدود

  . 2005-2004 مليون قنطار خلال موسم 42محصول لم يتجاوز 
  

 2006يستفيد النشاط الاقتصادي الوطني سنة فمن المنتظر أن ،  ا الصددذوفي ه  
لطلب الداخلي وتحسن  مستمر بيا يرافقه انتعاش للاستثمارات ولمن مناخ دولي ملائم نس

 معدل  الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتةيسجلمن المرجح أن و .للأنشطة غير الفلاحية
ويرجع هذا التوجه نحو . 2005سنة % 1,8 مقابل 2006سنة % 5,4 قد يصل إلى نمو

وفي % 11,6 نسبةالارتفاع إلى التحسن المتزامن في القيمة المضافة للقطاع الأولي ب
  . %4,5 معدلالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب

  
   :2006 لسنة خممعدل التض -  5

  
 الاقتصاديةللسياسة إن التحكم في معدل التضخم يمثل أحد الأهداف الرئيسية   

ويدخل ضمن سياسة التحكم في الإطار الماكرو اقتصادي ودعم تنافسية الاقتصاد  للحكومة
  .الوطني ومواجهة المنافسة الأجنبية

  
ل السنوات الأخيرة، التضخم المقاس بمستوى المعيشة خلا معدل تم التحكم فيوقد   

 .  2000-1997خلال فترة % 1,6 مقابل 2004-2001خلال فترة %  1,5ليصل إلى 
نهج  بواسطة 2006 خلال سنة % 2 حدود في  معدل التضخمسيتأتى ضمان استقرارو

  .  لميزانيةا عجز في معدل التحكم سياسة نقدية حذرة مع
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   :معدل الاستثمار -  6

  
و ذلك خلال السنوات الأخيرة  بالمغرب تحسنا ملموسا ثمارعرف مستوى الاستلقد   
   اقتصادية  الماكرو المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ترسيخ التوازناتبفضل 

الإصلاحات التي عرفها مناخ الاستثمار بالمغرب و التدابير المتخذة في إطار السياسة و
  .مار الوطني والأجنبي على السواءالتحفيزية للدولة والتي تهدف إلى تشجيع الاستث

  
 خلال الأربع  الناتج الداخلي الخام الجاري من%23معدل الاستثمار وبذلك فقد بلغ   

    .2000-1997في الفترة  %21,8 مقابل سنوات الأخيرة
  

دعم الدولة في المنحى التصاعدي  بفضل الاستثمار  يستمر من المنتظر أن  
 عبر  وكذامشاريع استثمارية ذات أهمية استراتيجيةعن طريق تمويل ستثمار الخاص للا

من المتوقع أن يتجاوز هذا  و. صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
   .2005 سنة % 25المعدل 

  
   :الادخار العمومي -7

  
نفقات وموارد الخزينة من استخلاص أهم المؤشرات التي ل  التحليليبياناليمكن   

 .   لمالية العموميةتميز وضعية ا
  

 ادخار ستمكن من 2006ن التوقعات برسم السنة المالية أ  هذا البيانوتبين قراءة 
 من % 11يناهز   مليار درهم أي  ما2عمومي موجب حيث من المتوقع أن يتجاوز 

  . نفقات التجهيز
  

   :الصادراتتنافسية  -  8
  

 ة ملحوظبصفةلأخيرة  وتيرة نمو الصادرات الوطنية خلال السنوات اتباطأت  
  : إلى عدة أسباب خارجية و داخلية من أهمها  هذا التباطؤيعزىو مقارنة مع الواردات

  
توترات جيوسياسية، تباطؤ النمو في :  ظرفية دولية اقتصادية غير ملائمة 

 ؛ منطقة الأورو، ارتفاع حاد لأسعار البترول
 

لدول الأسيوية في من طرف ا منافسة محتدمة على صعيد الأسواق العالمية 
 ؛  ة المتعددة الأليافتفاقي بعد نهاية الاقطاع النسيج خاصة
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ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعارالمواد الأولية المستوردة والمستعملة في  
 ؛ إنتاج السلع المصدرة

  
 ؛ )فترة الراحة البيولوجية(تقلص العرض بالنسبة لبعض المواد البحرية  

  
عض المواد الفلاحية على مستوى السوق الأوروبية صعوبة ترويج مبيعات ب 
  . )السياسة الفلاحية الأوروبية(

  
قطاع  من أجل دعم تنافسية  هامةمجهودات  وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تبذل  

  : إجراءات و آليات عديدة ، نذكر منها ذعبر اتخا وذلك ، الصادرات

  
 للتبادل تفاقياتعدة ام اابررج عبر  على الخاالانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي 

 وبعض الدول الولايات المتحدة الأمريكية وتركياك  مجموعة من الدول معالحر
 ؛ العربية

 
إعفاء كامل خلال الخمس سنوات الأولى من الضريبة على الشركات والدخل  

 50%دود ـي حـبالنسبة للمقاولات العاملة في مجال التصدير، و إعفاء ف
  ؛ دـا بعـفيم

  
التوقيع على اتفاقيات إطار بين الحكومة و القطاع الخاص، خاصة الجمعية  

 ؛ المغربية لصناعة النسيج والألبسة
  

 ؛  فوائد تفضيليةذات اقروض المصدرينمنح  
  

 ؛ التأمين على صادراتهممن ستفادة الاالمصدرين من تمكين  
  

 ؛ تبسيط وتحسين الإجراءات والمساطر الجمركية 
  

 الرسوم شبه الضريبية على الواردات لصالح الجمعيات تخصيص مداخيل 
 ؛ المهنية للمصدرين

  
 ؛ ةالطاق بعض عوامل الإنتاج كالتخفيض من كلفة 

  
وضع آليات لتغطية المخاطر المترتبة عن تقلبات أسعار الصرف و أسعار  

 . بعض المواد الأساسية في الأسواق الدولية
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   :فسية المقاولات المغربيةإنعاش قطاع الصادرات لدعم تنا – 9
  

 نظرا للدور الحكومة باهتمام خاص من طرف قطاع الصادرات بالمغربيحظى  
و تبدل السلطات العمومية جهودا كبيرة لإنعاش . م الذي يلعبه كقاطرة للنمو الاقتصاديااله

  : من خلال  وذلك على الخصوصقطاعهذا ال
  

 التحكم في نسبة فيم يتجلى  اقتصادي مستقر وسلي-والحفاظ على إطار ماكر  . أ
 كما عرف . % 3وعجز الميزانية في حدود نسبة  % 2  ما يناهزإلى التضخم

نسبة المديونية الخارجية العمومية ا مهما حيث بلغت ضاالدين الخارجي انخف
 بينما تعززت الموجودات ، 2004 سنة % 36مقارنة بالناتج الداخلي الخام 

 من  شهور10  ما يعادلر مغطية بذلك مليار دولا16.4الخارجية لتصل 
 .الواردات

 
راء ـرف خبـ من طراـ مؤخةـج الايجابيـائـن هذه النتـم تثميـد تـق 

  أنـددارـانـست"ط ـة التنقيـرف وكالـذا من طـي ، وكـد الدولـصندوق النق
أكدت على التحسن المضطرد للاقتصاد ، التي  ) Standard and Poors (" ورزـب

 .نح تنقيط أفضل لبلادنا الوطني بم
  

ترسيخ الإصلاحات الرامية إلى توفير  من خلال تحسين مناخ النشاط الاقتصادي . ب
الشروط الضرورية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم يتميز بالتطور 

 : الإصلاحاتو تشمل هذه . والاستمرارية
  

 أرباب تحديث قانون الشغل بهدف إدخال المزيد من المرونة في العلاقات بين •
الشغل والعمال وتنظيم حق الإضراب، إذ أن قانون الشغل الجديد يرمي إلى إحلال 
علاقات بين المشغلين والنقابات قائمة على أساس الثقة والالتزام المتبادلين لتطوير 

  الإنتاج وتشجيع المقاولة الوطنية خاصة منها تلك العاملة في مجال التصدير ؛

خلال مواصلة إصلاح النظام القضائي لتعزيز سلطات سين المناخ القانوني من تح •
المحاكم والقضاة ، وتوفير الثقة بين المتقاضين ، وتوطيد دولة الحق والقانون 

  خاصة في عالم الأعمال من خلال تقوية المحاكم التجارية ؛

برنامج هيكلة  موازاة مع ) الموانئ ،لطرقا ، لاتصالاتا(البنيات التحتية تدعيم  •
  البري والبحري والجوي ؛قل قطاع الن

تمويل الاقتصاد من خلال تنشيط إصلاح القطاع المالي الرامي إلى تحسين شروط  •
وقد مكن هذا الإصلاح .  المنافسة بين المؤسسات المالية ودعم سوق الرساميل

المقاولات من الحصول على التمويلات البنكية بشكل أفضل سواء على مستوى 
  بالنسبة للمقاولات المتجهة إلى الأسواق الخارجية ؛الحجم أو التكلفة خاصة 
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التدابير والإجراءات المهمة  من تقوية مسلسل التحرير من خلال اتخاذ مجموعة •
لصالح قطاع التصدير، نذكر منها، تحرير عمليات المبادلات الدولية للسلع 

مصدرة للسلع والخدمات وتوسيع نطاق تسهيلات الصرف الممنوحة للشركات ال
 إجراء مهم يتعلق  اعتماد2004كما تم خلال سنة . شمل مصدري الخدمات لت

بالسماح للمتعاملين الاقتصاديين بتغطية مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية 
  .بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية 

  
كل هذه التدابير تندرج في إطار سياسة صناعية أكثر فاعلية تسهل إبرام اتفاقيات   

 مع القطاعات المنتجة التي تحدد لكل قطاع أهدافا للنمو من خلال منح الدولة إطار
لمجموعة من الامتيازات، كتخفيض تكلفة الطاقة التي تشكل جزءا مهما من كلفة التصدير 

وقد تم إلى . وتحمل الدولة لجزء مهم من تكاليف التكوين المهني لفائدة الشركات المصدرة
من اتفاقات الإطار مع قطاعات السياحة والنسيج والملابس، يومنا هذا توقيع مجموعة 

  .ويجري حاليا الانتهاء من اتفاقات إطار أخرى مع قطاعات الصيد والتقنيات الجديدة 
  

هذه التعاقدات تهدف إلى دعم المزايا الممنوحة سابقا في بعض المجالات كالسياحة   
اصة في المجالات الدقيقة والنسيج والملابس ومواكبة بعض القطاعات الصاعدة خ

ويلعب صندوق الحسن الثاني الممول من مداخيل . كالتجهيزات الالكترونية والاتصالات 
الخوصصة دورا محوريا في هذا الصدد على اعتبار انه يتدخل كقاطرة للاستثمار المنتج 

عي ومنشط لتوسيع البنيات التحتية الاقتصادية الأساسية والمشاريع ذات البعد الاجتما
 .الشامل 

  
تأهيل الاقتصاد المغربي بهدف دعم المقاولات المغربية لمواجهة المنافسة الناجمة  . ت

عن انفتاح الاقتصاد المغربي، وفي هذا الإطار تم وضع آليات تمويلية رهن إشارة 
المقاولات كإحداث صندوق تأهيل المقاولة وتنشيط راس المال المخاطر لحث 

 على رفع رأسمالها وتفعيل صناديق الضمان لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
  . للمقاولات  إعادة الهيكلةجهود

  
  : عديدة ، نذكر منها تدابير  منيستفيد قطاع الصادرات  

  
 استفادة المصدرين من فوائد تفضيلية على القروض ؛ •

التأمين على صادراتهم وعلى مشاركتهم في المعارض الدولية، وكذلك على  •
  أسواق جديدة ؛إلى تصديرتي يقومون بها لل الالبحثعمليات 

 الرسوم شبه الضريبية على الواردات لصالح الجمعيات المهنية لمدا خيتخصيص  •
 .للمصدرين 
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   :كيفية احتساب نسبة تغطية الموجودات الخارجية للواردات - 10
  

ة يعتبر مؤشر عدد الأشهر من الواردات التي تغطيها الموجودات من العملة الصعب  
   .البلدان الناشئة ياتمن أهم المؤشرات لتتبع الوضعية الخارجية لاقتصاد

  
ة المعمول منهجي وفقا للعلى مستوى الإحصائيات الوطنيةويتم احتساب هذا المؤشر   

بها في المؤسسات الدولية عبر عملية قسم قيمة الموجودات على المعدل الشهري للواردات 
  .من السلع والخدمات 

  
 ذلك الذي يحتسبه مكتب الصرف إلى كون  مقارنة معتلاف هذا العددويعزى اخ  

هذا الأخير لا يحتسب الواردات من الخدمات والواردات من السلع التي تتم في إطار 
الاستيراد المؤقت مما يجعل عدد الأشهر من الواردات التي تغطيها الموجودات الخارجية 

  . أشهر 11,9أكبر حيث يصل إلى 
  

ة التي منهجياك قاعدة ملزمة فيما يخص احتساب هذا المؤشر ، إلا أن المع أنه هن  
تعتمد على مجمل الواردات من السلـع والخدمات تعتبر ، من جهة نظر التحليل 
الاقتصادي ، أفضل لأنها تعطي مقاربة دقيقة للوضعية الخارجية ، ناهيك عن إمكانية 

  . الأخرى مقارنة هذا المؤشر مع ذلك المحتسب في البلدان 
  

II -محور المالية العمومية ومعطيات حول بعض مكونات الميزانية     
 

   :الاستثمار العمومي -  1
  
 من أجل دعم النشاط ملائمإن مجهود الاستثمار العمومي حافظ على ارتفاعه بشكل   

  . عملية التنمية في مختلف الميادينيواكبالاقتصادي الذي 
  

م ـة برسـة المبرمجـرصد للاستثمارات العمومي الحجم الإجمالي المعرفد ـوق  
 مليون درهم 86.853 إلى  ليصل2005 مقارنة مع سنة % 13 ارتفاعا بنسبة 2006سنة 

  : على الشكل التالياموزع
  

مليون درهم  21.527  الميزانية العامة للدولة −

مليون درهم  3.460  صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية −

مليون درهم  49.139   والمقاولات العموميةشآتنالم −

مليون درهم  6.521  الحسابات الخصوصية للخزينة −

مليون درهم  206  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة −

مليون درهم  6.000  الجماعات المحلية −
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 فإن الدولة تهدف من خلال مختلف المكونات المشار إليها أعلاه إلى ،وهكذا   
والموانئ  قت التحتية الأساسية الضرورية مثل بناء السدود والطر البنياتعزيز

   .والوحدات الصحيةومؤسسات التعليم والتكـوين والتجهيزات الهيدرو فلاحية 
  

 على إحداث بنيات ستعمل والمؤسسات العمومية نشآت فإن الم،  مع ذلكةوبالموازا  
ويتعلق الأمر على . ات المنتجةأساسية موجهة بشكل مباشر لسد الحاجيات المحلية للقطاع

 والمطارات سكك الحديديةارة واليالطرق السميناء طنجة المتوسطي والخصوص ب
  .والاتصالات والتكوين المهني 

  
 على يمكنعلى المدى المتوسط  التي سيتم انجازها ومن بين المشاريع الكبرى  

  :يلي  ما ذكرالخصوص 
  

 مليار درهم 16ل استثمارا إجماليا بمبلغ المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يمث −
موجه إلى تمويل بناء وتجهيز الميناء وتهيئة المناطق التجارية واللوجستيكية الحرة 

 والماء  الحديديةشبكات الطرق والسككب  المركبووضع بنيات أساسية تتعلق بربط
ويعرف إنجاز هذا المشروع وتيرة سريعة في أفق .  والكهرباء والاتصالات

  ؛ 2007لشروع في استغلاله ابتداء من سنة ا

 الذي انتقل المعدل السنوي لإنجازه من ةتسريع وتيرة إنجاز برنامج الطرق السيار −
ق السيار ي استكمال إنجاز الطر2006  سنة ستعرف،وهكذا.  كلم 150 كلم إلى 44

  ؛ الجديدةوالرابط بين الدارالبيضاء 

الفنيدق بتطوان ي تربط سطات بمراكش ومواصلة أشغال إنجاز الطرق السيارة الت −
الشروع في سيتم  المتوسط بالشبكة الطرقية حيث –وربط المركب المينائي لطنجة 

  ؛ 2007لال هذه البنيات خلال سنة غاست

مواصلة أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير والشروع في  −
  ؛ دةأشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين فاس ووج

 المتوسطي الذي يربط بين طنجة والسعيدية  الطرقيمواصلة إنجاز المدار −
الحسمية وبين وسيشرع في استعمال المقاطع الرابطة بين الحسمية ورأس أفرو 

 على التوالي  وسيتم الشروع في استغلالها كلم186بلغ طولها ي التيهة وبالجو
 بحوالي  الطرقيلهذا المداروتقدر التكلفة الإجمالية . 2007 و2006خلال سنتي 

 مليون 65 مليون درهم مخصصة للأشغال و5.000 مليون درهم منها 5.065
 ؛ للدراساتدرهم 

يرت والناظور وذلك بتكلفة ر كلم يربط بين تاو117 بطول يإنجاز خط سكك −
 المتوسط بشبكة – وكذا ربط ميناء طنجة  مليون درهم2.240إجمالية تصل إلى 

   مليون ؛3.162كلفة إجمالية تصل إلى السكة الحديدية بت
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تهيئة ضفتي أبي رقراق بالرباط وسلا بتعاون مع القطاع الخاص وذلك بتكلفة  −
  ؛ درهممليار 10 تصل إلىإجمالية 

 محطات سياحية شاطئية 6الرامي إلى تهيئة " المخطط الأزرق"مواصلة إنجاز  −
 مليار درهم 46إلى  بتكلفة إجمالية تصل  هكتار3.000تمتد على مساحة تقدر ب 

 المبرمجة 6 محطات من بين 4وقد تم تفويت إنجاز  . 2010وذلك في إطار رؤية 
 بالعرائش ومازاكان بالجديدة وموكادور وليكسوسويتعلق الأمر بمحطات السعيدية 

 بكل من تاغازوت والشاطئ الأبيض بكلميم تانن المتبقياوتوجد المحطت .بالصويرة
  ؛ قيد التفويت

 ملاعب رياضية كبرى بكل من طنجة ومراكش وأكادير ثلاثنجاز مواصلة إ −
   مليون درهم ؛2.640بتكلفة إجمالية تصل إلى 

 مليون درهم 226,5بحوالي تقدر  بتكلفةملكة ممواصلة إنجاز المكتبة الوطنية لل −
 مليون 73,3 المعاصرة بتكلفة إجمالية تصل إلى فنونوكذا المتحف الوطني لل

 . درهم
  

   :2006تلة الأجور برسم السنة المالية حجم ك -  2
  

 مليون 59.569 ما قدره 2006يبلغ مجموع نفقات الموظفين برسم السنة المالية   
  :وقد تم احتساب هذا المبلغ كما يلي . درهم

  

 مليون درهم برسم نفقات الموظفين بما فيها الانعكاس المالي المترتب 64.339 -
  :عن 

  

وأساتذة التعليم ) الشطر الأخير(جال التعليم الزيادة في أجور كل من ر* 
  ؛ )الشطر الأخير(العالي وهيئة المتصرفين 

  ؛  منصب مالي جديد12.000إحداث * 

  .النظام الجديد لترقية الموظفين * 
  

 مليون درهم من المبلغ المشار إليه أعلاه والذي يمثل 4.770 خصم ما قدره -
 إثر المغادرة الطوعية للموظفين ليصبح نفقات الموظفين التي سيتم توفيرها على

 من الناتج % 12 مليون درهم وهو ما يمثل 59.569بذلك مبلغ نفقات الموظفين 
  . 2005 سنة % 13الداخلي الخام مقابل 
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   :2005المناصب المالية المحدثة في إطار قانون المالية لسنة  -  3
  

 منصبا 7.000 على إحداث 2005  من قانون المالية للسنة المالية59لمادة تنص ا  
  : موزعة على الشكل التالي

  
  :  منصبا لفائدة الوزارات التالية 6.700*  

  

  3.700   وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي-
  1.300   وزارة الصحة-
  1.200   وزارة الداخلية-
  300   وزارة العدل-
  200  ون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤ-
  

  : منصب تم توزيعها من طرف الحكومة على الشكل التالي300 *
  

 الوزارة أو المؤسسة أعداد المناصب

 وزارة الصحة − 80

 وزارة العدل − 80

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي  − 45

 وزارة الداخلية − 40

 البلاط الملكي − 25

 الشؤون الخارجية والتعاون وزارة  − 1

 وزارة التجهيز والنقل − 1

 وزارة الثقافة − 2

 وزارة التشغيل والتكوين المهني  − 3

 الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان − 2

 الوزارة  المكلفة بتحديث القطاعات العامة − 2

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير − 2

 تدبة لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعميرالوزارة المن − 1

 وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة − 4

  والأسرة والتضامن الاجتماعيةوزارة التنمية  − 4
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 كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب − 1

  في طريق التوزيع − 7

 المجموع العام 300
     

 منصبا لإدماج 24ن بين هذه المناصب تم تخصيص     وتجدر الإشارة إلى أنه م
  .الأشخاص المعاقين حاملي الشهادات

  
   :2004 برسم سنة الاحتياطيةالنفقات الطارئة والمخصصات  -  4

  
  يمكنيقيطبتبناء على مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية والمرسوم ال  

 خلال الاحتياطية والمخصصات  أن تباشر اقتطاعات من فصل النفقات الطارئةللحكومة
سد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد لالسنة عن طريق اعتماد إضافي 

  .الميزانية
  

 الوزير المكلف د موضوع مراسيم مقترحة من طرف السيالاقتطاعاتوتكون هذه   
ة طبقا للمادة بالمالية يؤشر عليها السيد الوزير الأول وتثبت في قانون التصفية للسنة المعني

  . من القانون التنظيمي لقانون المالية47
  

  : كما يلي2004فصل برسم تنفيذ السنة المالية هذا الوتتلخص الوضعية النهائية ل  
  

  )بمليون درهم(
 الإعتمادات المفتوحة − 113 5

 المبالغ التي تم استعمالها − 922 4

 النسبة − 96%

 غير المستعملة المبالغ المتبقية − 191
  

  :توزع هذه الاقتطاعات كما يليوت  
  

  )بمليون درهم(
  
  

1.249 

 مليون درهم لتغطية الزيادة في 1.194من بينها  (نفقات الموظفين  −
 لشهر أبريل الاجتماعيالأجور للموظفين وذلك تنفيذا لاتفاقيات الحوار 

2004( 
  2004 لسنة تغطية التحملات الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول −  1.000

  
895  

النفقات المرتبطة بعملية تقريب المواطنين الصحراويين وإنعاش الشغل  −
  بالأقاليم الجنوبية

 تصفية متأخرات الإدارات − 893
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360 

إعانات الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ومصالح الدولة المسيرة  −
  المرصدة أساسا لتغطية الزيادات في الأجوربصورة مستقلة

 )زلزال الحسيمة  والجراد(طبيعية مواجهة بعض الكوارث ال − 53
 2004عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى  − 20
 المختلفةنفقات التسيير  − 452

 المجموع 4.922
  

   :تمويل البحث العلمي في المغرب -5
  

 بدعم مالي مهم من طرف الدولة إذ بفضل يحظىإن البحث العلمي في المغرب   
 إلى 1998 سنة % 0,3الداخلي الخام الوطني من هذا الدعم انتقلت حصته من الناتج 

0,79 % .  
    

وهكذا فإن الإعتمادات المرصودة لتغطية البرامج العلمية في ميزانية التسيير لقطاع   
 يضاف إليها 2005 مليون درهم سنة 40 حدود إلىالتعليم العالي والبحث العلمي وصلت 

 العلمي في إطار ميزانية الاستثمار ة من طرف المركز الوطني للبحثجردالاعتمادات الم
 مليون درهم سنة 254 تصل إلى لهذا الغرضلهذا المركز الذي يتوفر على اعتمادات 

إلى جانب هذا الدعم تتوفر الجامعات على مداخيل خاصة تستخلصها عبر الأجور . 2005
ولية تقدر المؤداة عن الخدمات التي تقدمها وكذا عبر المساعدات في إطار الاتفاقيات الد

  .  مليون درهم122 في
  

كما يتوفر القطاع على صندوق وطني لدعم البحث العلمي الذي تم إحداثه بموجب   
 وذلك 2005 الذي تم تعديل مقتضياته في إطار قانون المالية لسنة 2001القانون المالي 

 من حصيلة مساهمات مستغلي الشبكات العامة الاستفادةلتمكين هذا الصندوق من 
 المرتبطة بتراخيصهم الذين لا ينجزون بأنفسهم الاتصالاتمواصلات فيما يتعلق بأعمال لل

  . برامج بحث وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  

وبفضل هذا الصندوق سيتمكن القطاع من تعبئة موارد مالية إضافية ستساعد على   
  .      تحسين تمويل ودعم البحث العلمي

  
   :تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ومراقبة البرلمان -  6

  
 لأول تقديمه للبرلمانبالحسابات الخصوصية للخزينة الذي تم  تقرير الخاصال      تناول 

قواعد الخاصة بالحسابات جردا لل،  2005مرة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 
 2001ذه الحسابات برسم السنوات الماليةالخصوصية للخزينة ، وكذا نتائج تدبير أهم ه

وهو نفس الأمر الذي تم ترسيخه بواسطة تقرير الحسابات الخصوصية .  2003 و2002و
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 يرصد نتائج  والذي2006لسنة للخزينة المعروض في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 
   .  2004 و 2003تدبير هذه الحسابات برسم سنتي 

    
الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل إلى جانب   نفقات ن ، فإهو معلوموكما   

نفقات الميزانية العامة و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و نفقات الميزانية 
  . الملحقة ، مكونات تكاليف الدولة 

  
الحسابات بجميع أصنافها يخضع لضوابط ن تدبير هذه وعلى هذا الأساس ، فإ  

المرسوم المؤرخ كذا  و7-98لقانون التنظيمي لقانون المالية رقم وتدابير محددة بموجب ا
  . المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية1999 أبريل 26في 

  
  وهكذا ، فإن تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة يوكل إلى القطاعات الوزارية  
ضعية هذه وعليه، فإن و.  حسب طبيعة ونوعية العمليات المقررة في كل حساب المعنية

  .الحسابات تتم دراستها باللجن القطاعية 
  

 ومن تم ، فإن فعالية المراقبة البرلمانية على الحسابات الخصوصية للخزينة   
 عند مناقشة مشروع قانون المالية على المستوى القطاعي ، في المراقبة التي ، جلـىتت

تصاصاتها من خلال اخ قطاعية على الحسابات التي تدخل في إطار ة لجن كلتمارسها
 تنفيذ راقبة مأما. مناقشة البرامج و العمليات المتوقع إنجازها خلال السنة المالية المعنية 

  . مناقشة قوانين التصفيةعندالعمليات المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة فتتم 

 
وبصفة عامة ، فإن البرلمان يمارس سلطة المراقبة على إحداث أو حذف أو تعديل   

الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا العمليات المزمع إدراجها في هذه الحسابات خلال 
  .مناقشة مشروع قانون المالية ، شأنها في ذلك شأن المقتضيات الخاصة بالميزانية العامة

  
  

   :تطور تكاليف الدين -  8
 

 44.434 مبلغ 2006تبلغ اعتمادات خدمة الدين العمومي برسم قانون المالية  
 :مليون درهم تتوزع كما يلي 

  
  : أصل الدين  

 
 موزعة %17,1 مليون درهم أي بزيادة 25.860تبلغ تكاليف تسديد أصل الدين  
 :كالتالي 

  

  ؛% 14,6 مليون درهم بالنسبة لأصل الدين الخارجي ، بانخفاض 6.645 •
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   .% 34,4 مليون درهم بالنسبة لأصل الدين الداخلي ، بزيادة 19.215 •
 

 : لات ود و العمالفوائ 
  

 مليون درهم ، أي بزيادة 18.505لات إلى وستصل تحملات تسوية الفوائد والعم 
 : وتتوزع كما يلي 2005 مقارنة مع سنة % 7,3إجمالية تصل إلى 

  

   ؛% 2,3 مليون درهم بالنسبة للدين الخارجي ، أي بزيادة 2.526 •

   .% 8,1ة  مليون درهم بالنسبة للدين الداخلي ، أي بزياد15.979 •
 

 ستبلغ 2006، فإن تحملات الدين الخارجي برسم توقعات قانون المالية  وهكذا 
 ، أما التحملات المتعلقة بالدين الداخلي % 10,5 مليون درهم أي بانخفاض 9.171إجمالا 

   . % 21 مليون درهم أي بزيادة 35.190فستصل إلى 
  
   :التوازن بين الدين الداخلي والدين الخارجي -  9

  
انخفاضا نسبة إلى الناتج الداخلي الخام ) الداخلي و الخارجي(عرف الدين الإجمالي   

  .2004سنة % 67.6 إلى حوالي 1998سنة %  74.7حيث تراجعت حصته من 
  

تميز تطور مديونية الخزينة في السنوات الأخيرة بانخفاض مستمر في حجم وقد   
ويعزى هذا التطور إلى نهج التحكيم .  الداخليةالمديونية الخارجية يقابله ارتفاع للمديونية

بين الموارد الداخلية والخارجية باعتبار معايير الكلفة والمخاطر وإلى اعتماد سياسة 
  . التدبير النشيط للدين الخارجي

  
وتجدر الإشارة إلى أن التدبير النشيط للدين الخارجي والذي حظي بتقدير مختلف   

أدى إلى خفض حجم هذا الدين و كذلك إلى تقليص المخاطر المِؤسسات المالية الدولية 
بالمقابل تعرف المديونية .  المتعلقة بتغيرات صرف العملات ومعدلات الفائدة الدولية

الداخلية ارتفاعا متزايدا كنتيجة لتمويلها لعجز الميزانية وكذا للتدفقات السالبة للدين 
  .الخارجي

  
مة حيث يمكن من تفادي خطر سعر الصرف الذي ويتسم التمويل الداخلي بمزايا ها  

يصاحب الاقتراض الخارجي من جهة و من جهة أخرى فإن الموارد المخصصة لسداد 
  .هذا الدين توظف في الاقتصاد الوطني

  
، فإن جزءا من الفوائد المؤذاة عن الدين الداخلي تسترجعه  وبالإضافة إلى ذلك  

  . الخزينة على شكل ضرائب
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للخزينة في السوق الداخلي بموازاة مع الإصلاحات التي تم واجد الدائم كما أن الت  
اعتمادها كان لهما اثر إيجابي حيث مكنا من تطوير هذه السوق و توسيع قاعدة 

 و تطوير الادخار الوطني والمساهمة في تنمية القطاع غير البنكي كمؤسسات المستثمرين
  . توظيف الأموال ومؤسسات التأمين

  
في الزيادة في سيولة سندات الخزينة مما أدى إلى هم تطور السوق الداخلية وقد سا  

، فقد  وعلى سبيل المثال. خفض كلفة الإقتراضات الداخلية بالنسبة لكل الآجال المصدرة
إلى %  8.81 من 2005 و متم شهر شتنبر 1998تراجعت معدلات الفائدة بين سنة 

  .بالنسبة لسندات سنة واحدة % 3إلى %  6.95 سنة ومن 15بالنسبة لسندات % 5.30
  

   :2006 و 2005الارتفاع المرتقب لفوائد الدين الخارجي بين  - 10
  

 ويعزى هذا 2006 و 2005من المنتظر بالفعل أن ترتفع فوائد الدين الخارجي بين   
  :إلى عاملين اثنين مرتبطين بالظرفية الخارجية 

  

 مرات متتالية إذ قفز 5زي الأمريكي ارتفاع سعر الفائدة من طرف البنك المرك .1
وهذه الزيادة  لها تأثير مباشر على الدين .  % 4 إلى حوالي % 1هذه السنة من 

 أي الديون  Club Londresالخارجي المغربي وخاصة الديون المتعلقة بنادي لندن
  التجارية والتي تعتمد على سعر أشهر ؛

 Taux d'intérêts variablesتغيرة التوقعات المنتظرة لتطور أسعار الفائدة الم .2
 التي من 2006ويمكن كذلك الإشارة إلى التطورات المحتملة لأسعار الصرف سنة 

 .المنتظر أن تأخذ منحى تصاعدي 
 

  فمن المرتقب أن ينخفض من  (Principal)صل الدين الخارجيأأما فيما يخص  
  .% -7 أي بنسبة 2006 مليار درهم سنة 9,7 مليار إلى 10,4

  
  :تطور موارد الميزانية العامة حسب الأبواب -  11

 
بيــــــان 

 المـــوارد

تـقــديـرات 
 سنـــــة

 2005 

 النسبة
المائوية

تـقــديـرات 
 سنـــــة

 2006 

 النسبة
 

المائوية

التغيرات 
 المطلقــة

النسبة 
المائوية 
للتغيرات

الضرائب المباشرة 
 %9,82 000 700 611 3 %00024,26 000 394 40%23,07 000 300 782 36 والرسوم المماثلة

 %10,62 000 000 177 1 %0007,36 000 260 12%6,95 000 000 083 11 الرسوم الجمركية

 %12,37 000 000 450 4 %00024,28 000 427 40%22,56 000 000 977 35 الضرائب غير المباشرة



 21

 %13,62 000 400 803 %0004,02 100 700 6%3,70 000 700 896 5 رسوم التسجيل والتمبر

     %0000,17 500 276%0,17 000 500 276 عائدات أملاك الدولة

عوائد مؤسسات الاحتكار 
و الاستغلال و 

المساهمات المالية للدولة
5 868 500 000 3,68%8 370 000 0005,03% 2 501 500 000 42,63% 

مـــوارد الاقتراض 
 %2,22- 000 650 104 1- %00029,19 350 615 48%31,18 000 000 720 49 و الهبات

موارد تفويت مساهمات 
 %58,75- 000 000 050 7- %0002,97 000 950 4%7,53 000 000 000 12 الدولة

 %147,13 000 058 702 2 %0002,73 532 538 4%1,15 000 474 836 1 موارد مختلفة

المجموع  العام   لموارد 
لميزانية  العامةا  159 440 474 000 100%166 531 482 000100% 7 091 008 000 4,45% 

 
  :تطور بنية نفقات الميزانية العامة -  12

 

  
  

III -المحور الجبائي والجمركي     
  

   :يم طنجةالامتيازات الضريبية الممنوحة لأقال -  1
  

بامتيازات ضريبية لفائدة إقليم طنجة حيث تبلغ نسبة التخفيض قانون ال مشروع أتى  
 من كتاب الوعاء والتحصيل الوارد في 6 من الضريبة في أحكام المادة % 50الممنوح 

   .2006 قانون المالية لسنة  من مشروع6ادة الم
  

فرض الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المواد  - 2
   :الواسعة الاستهلاك

 
 2005 

 
 2006 

 بيـــان النفقــات  
النسبة  الاعتمادات

النسبة  الاعتماداتالمائوية
المائوية

   I -  60,54 000 562 182 101 %00063,50 308 637 101 نفقات التسيير% 

   II -   26,58 000 291 434 44 %00024,61 351 389 39   نفقات الدیــن العـمومي% 

   III -13,45 000 000 527 21 %00011,90 000 040 19   نفقات الاستثمــار% 

  مجموع نفقات الميزانية العامــة
)  I+II+III( 

160 066 659 000100% 167 143 853 000 100% 
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  قاعدة وذلك لتفادي% 10 إلى % 7 من  الاستهلاكيةتم رفع سعر بعض المواد  
 ع بعض المواد من نفساخض بهدف إ أو من اجل الملائمة وذلك(butoir) المصدم

تغيير ضريبي فيما أي وتجدر الإشارة إلى أنه لم يطرأ . الصنف لسعر ضريبي موحد 
  . الصابون ةيخص ماد

  
   :المخصص المرصد للمساكن من طرف الشركات -  3

  
لم يدرج أي تدبير يهدف إلى إلغاء المخصص المرصد للمساكن من طرف   

 6 من المادة 11لمادة من ا III من البند 5وارد في الفقرة ال المخصص سوىالشركات 
  .من مشروع قانون المالية 

  
   :(Pourboires)الضريبة المفروضة على الوهبات  -  4

  
إن فرض الضريبة على الوهبات كان دائما معمولا به في نظامنا الجبائي حتى قبل   

  .إقرار الضريبة العامة على الدخل 
  

بالنسبة لبعض من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن هذه الوهبات تشكل   
المأجورين أجرة أساسية وللبعض الآخر أجرة تكميلية يتم الاتفاق عليها بناء على عقد أو 

  .اتفاق بين المشغل والمأجور
  

واعتبارا لذلك فالوهبات تشكل دخلا خاضعا للضريبة على الدخل ضمن صنف   
  .دخول الأجور

  
ى دخل يقل عن  الأشخاص الذين يحصلون علوجب التذكير أن إضافة إلى ذلك  

  . درهم غير خاضعين للضريبة 20.000
  

  : الجبائية لمهنة الصيدلةوضعية ال -  5
  

بهذا الخصوص وجب التذكير بأن عدة اجتماعات قد تم عقدها مع الهيأة الوطنية   
للصيادلة لدراسة الأسئلة التي طرحتها مهنة الصيدلة بعد إلغاء نظام الاتفاقيات المهنية، 

  .ماعات تم الاستماع إلى مختلف النقط التي تمت إثارتهاوخلال هذه الاجت
  

ومن جهة أخرى فإن الضريبة المفروضة على الصيادلة وفق نظام النتيجة الصافية   
خذ فيها بعين الاعتبار كل المصاريف ؤالحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ت

  .المرتبطة بمزاولة المهنة والتي يتم إثباتها 
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شارة كذلك إلى أن نظام النتيجة الصافية الحقيقية الذي يشكل القاعدة يسمح جب الإت  
بخصم المخصصات المرصودة للديون المشكوك في استردادها ويسمح كذلك بنقل العجز 

  .من سنة محاسبية إلى أخرى في حدود أربع سنوات 
  

   :)2005إلى غاية غشت  (  الضريبيةالموارداستيفاء  – 6
  

 مليار 68,4  ما يزيد على 2005الضريبية إلى غاية شهر غشت بلغت الموارد  
 مقارنة %13 من التوقعات المرتقبة وزيادة قدرها %77درهم محققة بذلك نسبة قدرها 

  .مع نفس المدة خلال السنة الفارطة
  

  :وتتمثل هذه الموارد فيما يلي  
  

  ؛ % 17 مليار درهم أي بزيادة28,85مداخيل الضرائب المباشرة بلغت  −

   ؛% 16 مليار درهـم أي بزيادة 12,5مداخيل الضريبة على الشركات بلغت  −

 مليار درهم أي بزيـادة 15,9مداخيل الضريبـة العامـة على الدخل بلغت  −
   ؛% 18

مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بما في ذلك حصة الجماعات المحلية التي  −
   ؛% 10 مليار درهم مسجلة بذلك زيادة قدرها 15,6بلغت 

 مليار درهم أي بزيادة   4,5مداخيل رسوم التسجيل والتمبر التي بلغت ما يناهز  −
14,8 %.   

  
  : العوامل الآتية على الأسباب الأساسية لارتفاع المداخيل الضريبية ويمكن إرجاع  

  
 تحسين المنظومة التشريعية بتوسيع الوعاء تدريجيا ؛ −

 صة في مجال مراقبة الوعاء ؛تحسين فعالية أداء الإدارة الضريبية وخا −

إدخال المعلوميات بشكل واسع في إدارة الضرائب الشيء الذي حسن من مستوى  −
 تبادل المعلومات ؛

الضرائب المتأتية من الزيادة في الأجور والزيادة في النشاط العقاري ، ونمو  −
 قطاع الاتصالات ؛

  .ئب  بمديرية العامة للضراالموارد البشريةالتركيز على تكوين  −
  

   :رفض المحاسبة في إطار عملية الفحص -  7
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 من كتاب المساطر الجبائية على أن الإدارة لا يمكنها أن 4تنص مقتضيات المادة   
  : إلا إذا كانت المحاسبة المذكورة تشوبها إحدى النواقص التالية الملزمينترفض محاسبة 

  
 مل ؛عدم مسك المحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به الع .1

 انعدام الجرود ؛ .2

 إخفاء المشتريات أو المبيعات ؛ .3

 الأخطاء أو الإغفالات الجسيمة المتكررة في المحاسبة ؛ .4

 انعدام وثائق إثبات العمليات ؛ .5

 عدم إدراج عمليات في المحاسبة ؛ .6

 .لمحاسبة اإدراج عمليات صورية في  .7
  

رف الإدارة ددة لرفض المحاسبة من طحوتبقى هذه الحالات السبعة محصورة وم  
    .الجبائية 

  
مراجعة الأثمنة المصرح بها في العقود المتعلقة بالتفويتات  – 8

   :ةـالعقاري
  

هدف إرساء المساواة الضريبية للعمليات بثمنة والأسعار مراجعة الأإن حق الإدارة   
  .المشابهة من حيث الظروف المادية والموضوعية 

  
عية بحسب خرائط للقيم يتم تحديثها ومسطرة المراجعة تتم بحسب معايير موضو  

  . الضريبية عبر أنحاء المملكة صالحدوريا في جميع الم
  

كما أن المراجعة تتم وفق ضوابط تكفل للملزمين حق الدفاع عن وجهة نظرهم في   
إطار مسطرة حضورية أمام  لجان يمثل فيها الملزمون بواسطة الغرف المهنية المنتجية ، 

  .نع الملزم فله الحق في الالتجاء إلى القضاء وبعد ذلك إذا لم يقت
  

   :إرجاع الضريبة على القيمة المضافة -  9
  

يجب التذكير أن توسيع إطار اللاتمركز للإدارة الضريبية قد ساعد كثيرا على   
تقليص الآجال بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمستفيدين من هذا الإرجاع 

 مشتملا على جميع الوثائق فن وذلك عندما يكون المليوخصوصا منهم المصدر
  .المطلوبـة 
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دارة الضرائب بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة قد ساعد إ تكليف أنكما   
يء ـأن الشـ أداء الإرجاعات وذلك بتبسيط الإجراءات في هذا الشأيضا على تحسين

 2005هم خلال ادر من الذي مكن إدارة الضرائب من إرجاع ما يزيد عن مليارينـال
   .2003 مليار سنة 1,4عوض 

  
ويبقى تقليص الآجال الحالية لإرجاع الضريبة على القيمة المضافة من بين   

 الإصلاح المتعلق بهذه الأهداف التي تسعى إليها مديرية الضرائب ورهينا بمدى تقدم
  .الضريبة 

  
 المكرر 163الفصل (" التحويل تحت مراقبة الجمرك" تفعيل نظام – 10

   :)لمدونة الجمارك
           

يهدف هذا النظام الجمركي إلى تقويم اختلال في الجباية الجمركية في حالة استفادة   
المنتجات المحولة من الإعفاء الكلي أو الجزئي بموجب نصوص خاصة دون أن تشمل 

  . هذه الاستفادة المواد الأولية المستعملة 
  

كذا انية استيراد هذه المواد مع وقف استيفاء الرسوم وهذا النظام إمكيعطي عمليا   
  .وضع المنتوج النهائي للاستهلاك مع الاستفادة من الإعفاء 

  
إلا أن هذا النظام لا يمكن استعماله في إطار الاتفاقيات ذلك أن البضائع المستوردة   

الإعفاء ، ن م لكي تستفيد Règle d’origineفي هذا الإطار يجب أن تخضع لقاعدة المنشأ 
ذلك أن المواد الأولية لا تستجيب ، بعد خضوعها لعملية التحويل كمنتوج نهائي ، لقواعد 

  .المنشأ 
  

 دراسة إمكانية تنسيق الجباية المطبقة على يتعينلذا ولإيجاد حل لهذه الإشكالية ،   
     .   المواد الأولية والمنتوج النهائي في إطار اللجنة الاستشارية للواردات 

  
  

IV -  المحور الاجتماعي  
  

   :تنمية البشريةللالمبادرة الوطنية  -  1
  

ترتكز المبادرة الوطنية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة في خطابه بتاريخ   
  :، على المحاور الثلاث التالية  2005ماي  18
  

تقليص العجز الإجتماعي على الخصوص بالجماعات القروية الأكثر فقرا  −
 الحضرية التي تفتقر إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأحياء
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والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن اللائق والتطهير 
  إلخ ؛... وشبكة النقل

 تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمحدثة لفرص الشغل ؛ −

ات ـلإحتياجتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صحية صعبة وذوي ا −
 . ةـالخاص

  
تجعل المبادرة الملكية العنصر البشري محورا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية   

وهكذا ، تضع هذه المبادرة محاربة الفقر . للتنمية عبر دعم حقوقه الإقتصادية والاجتماعية
ف والإقصاء والتهميش في صلب أولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتهد

إلى إعطاء نفس جديد لاستراتيجية التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل سياسات عمومية 
مندمجة ، ضمن مشروع شامل ، وتعبئة قوية متعددة الجبهات ، تتكامل فيها الأبعاد 

  . ، والاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية السياسية والاجتماعية
  

خصاصا كما تعتمد  رائح الإجتماعية الأكثروتستهدف هذه المبادرة المناطق والش  
  .على مشاركة السكان من أجل إنجاح المشاريع والتدخلات مما سيعزز فعاليتها وديمومتها

  
وفي هذا الإطار تعتمد المبادرة الملكية أساسا على المقاربة التعاقدية والشراكة مع   

المبادرة ستهم في المرحلة النسيج الجمعوي والفاعلين في التنمية المحلية علما أن هذه 
  :الأولى 

  
   جماعة من بين الجماعات القروية الأكثر فقرا ؛360 −

 حيا فقيرا في الوسط الحضري وشبه الحضري والمدن العتيقة ومدن 250 −
 الصفيح ؛

  
ومن المعلوم أن الحكومة سبق أن عرضت بعد مرور ثلاثة أشهر التي حددها   

ج عمل يستجيب للأهداف المحددة سلفا على أساس جلالة الملك على أنظار جلالته برنام
  .مقاربة جديدة فيما يتعلق بطرق اختيار وتمويل وتنفيذ المشاريع

  
تم وضع مساطر خاصة تتسم بالسرعة وبالمرونة اللازمتين لتنفيذ العمليات كما   

  . المبرمجة مع احترام القوانين الجاري بها العمل
  

صندوق دعم  "مرصد لأمور خصوصية يسمى ، تم إحداث حساب  وفي هذا الإطار  
 جمادى 12 بتاريخ 2.05.1016بواسطة المرسوم رقم " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  .  )2005 يوليوز 19 (1426الثانية 
  

 1426 جمادى الثانية 12 بتاريخ 2.05.1017وموازاة مع ذلك ، تميز المرسوم   
  :اطر التنفيذ وتتجلى أساسا فيما يلي بإدخال المرونة على مس) 2005 يوليوز 19(
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 درهم محدد بكل عملية وليس ببند 200.000سقف سندات الطلب البالغ  •

 .الميزانية

 .بالنسبة للنفقة في إطار الشساعة ، فسقف الصندوق يحدد في مليون درهم •

إمكانية اللجوء إلى الاستشارة المحدودة بالنسبة للعمليات التي تقل عن مليون  •
 يوما وذلك دون المس 15دل ب أيام 10لص أجل الاستشارة إلى درهم ويق

 .بموضوع النفقة

 . بالنفقات مصحوبة بملاحظة غير موقفة للالتزام والأداءالالتزاممراقبة  تأشيرة •

 .اعتماد آجال مختصرة لكافة مراحل النفقة •
  

تدابير ذ  تم اتخا برامج المبادرة الوطنيةتنفيذ التبسيط الملموس لمساطر وموازاة مع  
   : من أهمهاللمراقبة صارمة

  
وكذا التقنين الجاري به العمل في مجال مراقبة أوامر الأداء التقيد ب •

ة من طرف هيئتي التفتيش العام التابعتين لوزارة الداخلية يبالمراقبة البعد
 .والمالية 

وضع منظومة للمعلومات المحاسباتية والمالية في إطار شبكة تربط بين  •
لات من أجل تتبع المركزية لوزارة الداخلية وكافة الأقاليم والعمالمصالح ا

 .للعمليات المبرمجة التنفيذ المالي بشكل فوري 

 .ت لااعمال التبريرية للنفقة لدى كل  إحداث جهاز للربائد لجميع الوثائق •
  

جوء إذا دعت الضرورة إلى متخصصين في للبا سيتم تعزيز المراقبة البعدية وكما  
ص العاملين في القطاع الخاص وكذا تفعيل مسلسل تتبع وتقييم آثار العمليات الإفتحا

  . المنجزة
  

يتم  ، ومن أجل توفير أحسن الظروف لنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  
التشاور بين مختلف المتدخلين ويتعلق الأمر بمصالح الدولة على الصعيد المركزي 

محلية على مختلف الأصعدة والمؤسسات العمومية واللاممركز ومصالح الجماعات ال
والمنتخبين المحليين وممثلي النسيج الجمعوي وذلك خلال كل مراحل مسلسل اختيار 

  .المناطق المعنية والبرامج وكذا تقييم آثارها
 

 إلى 2006غلاف المالي المرصد لهذه المبادرة برسم الفترة الممتدة من ويبلغ ال  
  :يير درهم ممولة على النحو التالي  ملا10 ما مجموعه 2010

  
  مليار درهم من طرف الميزانية العامة ؛6 −
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  مليار درهم من طرف الجماعات المحلية ؛2 −

 . مليار درهم على شكل مساعدات 2 −
  

 ، فقد تم لهذه الغاية رصد 2005ولإنجاز العمليات الأولى لهذه المبادرة برسم سنة   
  :ول على الشكل التالي  مليون درهم مم250غلاف مالي قدره 

  
  مليون درهم من الميزانية العامة ؛50 −

  مليون درهم من الجماعات المحلية ؛100 −

 مليون درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية 100 −
  .والاجتماعيـة 

  
   :التغطية الصحية الأساسية -  2

  
   :تقديم –أ 
  
  :  إصلاح قطاع الصحة أساسا إلى يهدف  

  

   التغطية الصحية عبر تنظيم عرض الخدمات وتصحيح الفوارق الجهوية؛ تحسين•

   تعميم التأمين عن المرض ووضع نظام لفائدة الأشخاص ذوي الدخل الضعيف؛•

 تحسين تدبير مصالح قطاع الصحة مع التأكيد على عدم تركيز التدبير والتحكم •
  .في التكاليف و تعبئة الموارد الضرورية

  

تغطية الصحية الأساسية التي تم التوقيع على الميثاق الخاص وتمثل مدونة ال  
 2005 يناير 4بتفعيلها من طرف الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بتاريخ 

تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره االله مرحلة أولى لتعميم الولوج 
وتهدف هذه المدونة الى تحقيق ما . انإلى خدمات صحية ذات جودة عالية لفائدة كافة السك

  : يلي
  

 الأشخاص النشيطين والمتقاعدين التابعين ةالتأمين الإجباري عن المرض لفائد •
. لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص

وسيتم تدبير هذا النظام  من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
ع الخاص والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما بالنسبة للقطا

 .يخص القطاع العمومي
 

نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص ذوي الدخل الضعيف غير الخاضعين  •
لنظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يرتكز على المساعدة الاجتماعية 

ية الدولة والجماعات والتضامن الوطني والذي سيتم تمويله من طرف ميزان
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ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا . المحلية وكذا المساهمة السنوية للمستفيدين
  . 2006سنة النظام 

  
 عن المرض بالتأطير التقني للتأمين الإجباري عن وستتكلف الوكالة الوطنية للتأمين  

 ة المساعدالمرض ووضع آليات للتقنين وكذا تدبير الموارد المالية المخصصة لنظام
  .الطبية

  
   :رأةـالأج –ب 

  
حكومة في مجال إعمال نظام التغطية الة من طرف عتمدبقا للإستراتيجية المط   

  .ة هذا النظامألأجرحاسمة  مرحلة 2006، تعتبر سنة  الصحية الأساسية
  

ء ابتدافي هذا الصدد ، يعتبر دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التطبيق،   
 في القطاعين العام والخاص، على إثر صدور المراسيم التطبيقية 2005 غشت 18من 

، التفعيل الملموس  65-00لمدونة التغطية الصحية الأساسية المحدثة بموجب القانون 
  .ة القطب الأول لهذه التغطية ألأجر

  
على هذا الأساس ، سوف ترتفع نسبة الساكنة المستفيدة في المرحلة الأولى من   

  . سكانال من مجموع % 34   إلى% 17,2
  

  :التدابير القبلية لتفعيل التأمين الإجباري عن المرض  
  

، قامت الحكومة بمجموعة من   للتأمين الإجباري عن المرضمرنمن أجل تفعيل   
  :التدابير القبلية أهمها 

  
بدء أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين على المرض التي تعتبر المؤسسة المسؤولة  •

ت المدونة السالفة الذكر ، على التأطير التقني للتأمين الإجباري حسب مقتضيا
  .ووضع آليات ضبط النظام وكذا تدبير الموارد المالية لنظام المساعدة الطبية

تأهيل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان  •
جباري عن المرض من نظام التأمين الإتقومان بتدبير مؤسستين كالاجتماعي ، 

 . خلال وضع حكامة جديدة تعتمد على الشفافية وضبط الحسابات
  

التدابير الضرورية الكفيلة بضمان استمرارية نظام التأمين الإجباري عن  
  :المرض 
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فضلا عن التدابير القبلية السالفة الذكر، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات  للتحكم في   
ويتعلق .  تمرارية النظام و تفادي الإنزلاقات الماليةالنفقات العلاجية بهدف ضمان اس

   :الأمر أساسا بالعناصر التالية 
  

الأدوية  تحديد نسب استرداد مصاريف الأدوية بالاستناد على أثمنة •
ة ـالأقل ثمنا كمرجع وذلك باعتماد لائحة محددة للأدوي (génériques)الوظيفية

رف ـة من طـاد هذه اللائحم إعدـتد ـق و. هاـول إرجاع مصاريفـالمقب
ة المكلفة بالأدوية بناء على معيار الخدمة العلاجية التي يؤديها ـاللجن

  ؛   (service médical rendu)  الدواء

  اعتماد لائحة مناسبة للأجهزة والأدوات الطبية القابلة مصاريفها للاسترداد؛ •

 وضع إجراءات استقطاب المرضى المِؤمنين نحو المستشفيات العمومية من خلال •
 من % 80تحفيزية علما أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تتوفر حاليا على 

 من حصة النفقات العلاجية % 5الطاقة السريرية الإجمالية في حين لا تمثل سوى 
  التي يقوم بتسديدها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛

  حالات الغش التي يعرفها هذا القطاع؛وضع نظام ناجع للمراقبة الطبية للحد من  •

 وضع دفتر صحي لكل مستفيد يمكن من التتبع الطبي الأمثل للمؤمن؛ •

على المدى المتوسط  ( protocoles thérapeutiques) وضع برتوكولات علاجية •
خاصة بكل مرض بشكل يمكن من تنميط طرق العلاج وتحديد سقف كلفة كل 

 .مرض
  

 :نظام المساعدة الطبية  
  

طبقا لالتزامات الدولة في إطار الميثاق من أجل تفعيل مقتضيات مدونة التغطية   
صاحب ل تحت الرئاسة الفعلية السامية 2005 يناير 4الصحية الأساسية الموقع بتاريخ 

الجلالة من طرف الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، قامت الحكومة ابتداء عن النصف الثاني 
.  سبل تعميم التغطية الصحية الأساسية لعموم المواطنين في التفكير في2005من سنة 

   : صعيدين علىوفي هذا الصدد ، ثم العمل 
  

 كيفية توسيع التغطية الصحية حولتعميق الدراسة من طرف القطاعات المعنية  
للمستقلين وأصحاب المهن الحرة خلال السنوات القادمة في إطار تشريعات 

 ؛% 60   للمواطنين إلى نسبة تغطيةمن خاصة، مما سيرفع 
  

، لنظام المساعدة الطبية للأشخاص  2006، ابتداء من   التدريجيتفعيلإعداد ال  
  : ستة لجن وزارية متخصصة مكلفة خصوصا ب إحداثالمحتاجين من خلال 
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 المالية لهذا النظام من أجل تحديد شروط التوازن الانعكاساتدراسة  −
 والطويل في إطار ضمان سلة المالي على المدى القصير،  المتوسط

 لهذا  تكميليـةعلاجات محددة مما يستلزم القيام بدراسة إكتوراية
  الغرض ؛

وضع منظومة تتسم  المستفيدة من خلال الفئاتتحديد طريقة ضبط  −
 الوزارات المعنية ا عليهبالاستهداف الأمثل والشفافية تقوم بالإشراف

 وكذا الجماعات المحلية ؛

  المالي والإداري ؛التدابير الاحترازية في المجالينتحديد  −

 .القيام بتجربة ميدانية لهذا النظام في جهات نموذجية −
  

   :المجهود المالي للدولة لفائدة قطاع الصحة -  3
  

 و 1998/1999عتمادات المخولة لوزارة الصحة ما بين إن فحص تطور الا  
فالملاحظ أن ميزانية . مة لقطاع الصحة على مدى الاهتمام الذي توليه الحكوؤكد ت2005

 مليون 6.217درهم إلى   مليون3.767هذا القطاع ارتفعت خلال الفترة السالفة الذكر من 
في حين لم يبلغ معدل نمو الاعتمادات  % 7,4بنسبة نمو سنوي متوسط تفوق أي ،  درهم

  .% 5,1المفتوحة برسم الميزانية العامة للدولة سوى  
  

وزارة الصحة  القطاع يمكن لمسه من خلال ما تمثله ميزانية مام بهذامدى الاهتإن 
 بما تمثله بالنسبة للناتج الوطني  و)دون احتساب خدمة الدين(بالنسبة للميزانية العامة 

  . %1,4و  % 5,15النسبتين على التوالي   ، بلغت  2005فخلال سنة . الداخلي
  

  2005و 9819/1999تطور ميزانية وزارة الصحة ما بين 
  )بآلاف الدراهم(

2005 2004 2003 2002 2001 99-00 98-99  

3 973 036 3 445 572 3 289 276 3 404 256 3 127 781 3 270 000 الموظفون 542 167 2

1 079 596 1 034 596 934 596 920 501 883 000 778 443 800 000 
المعدات

 و النفقات 
المختلفة 

الاستثمار 000 800 000 925 185 943 198 858 288 965 288 015 1 288 165 1

6 217 920 5 495 456 5 189 160 5 182 955 4 953 966 4 973 443 المجموع 542 767 3

  
 300، مبلغ إضافي يبلغ 2006يجدر التذكير بهذا الصدد بأنه تم رصد، برسم سنة   

  . دوية لصالح المستشفياتمليون درهم من ميزانية وزارة الصحة خصصت لاقتناء الأ
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أما بخصوص دعم الموارد البشرية بهذا القطاع، تجدر الإشارة إلى أن وزارة   
الصحة استفادت من المناصب المالية المفتوحة برسم جميع السنوات الماضية عكس جل 

 منصبا 7.377 إحداث،  تم 2005 إلى1998/1999فخلال الفترة الممتدة من . القطاعات
 2.768الصيادلة و منصبا خصصت للأطباء و3.296منها دة وزارة الصحة، ماليا لفائ

  .والباقي لوظائف التدبير الاستشفائي  منصبا خصصت للمهن شبه الطبية
  

 منصبا ماليا لفائدة 360 إحداث ، 2004 و 2003 سنتي  برسم ، ذلكلىإيضاف   
 لفائدة 105ابن سينا،  لفائدة المركز الاستشفائي 125( المراكز الإستشفائية الجامعية

 لفائدة 65،  محمد السادس  لفائدة المركز الاستشفائي65المركز الاستشفائي ابن رشد، 
  ).المركز الاستشفائي  الحسن الثاني

  
   :يةوتقييم إصلاح المنظومة الترب -  4

  
 إصلاح المنظومة التربوية  دخول مسلسل2006-2005الدراسي سجل الموسم   

 التي نص عليها الميثاق الوطني التوجهاتادسة، وذلك انسجاما مع التعليمية سنتها الس
  : لييصلاحات التي عرفتها المنظومة المذكورة كما الإويمكن تلخيص .  للتربية والتكوين

  
تم إصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بإلزامية :  على المستوى المؤسساتي 

لتربية والتكوين كمؤسسات عمومية التعليم الأساسي وإحداث الأكاديميات الجهوية ل
وأنظمة أساسية أخرى إضافة إلى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعليم 

 والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يوالخصوص الأولي
 .   إرساء هيكلة البنيات المركزية واللامركزيةكذاو

 
 تطوير تدريس اللغات و اعتماد تجلت المنجزات في:  على المستوى التربوي 

ولوجيا الحديثة إلى نيرة إدخال التكت، إضافة إلى تسريع و ومناهج جديدة برامج
 .  المؤسسات المدرسية

 
لقد عرفت مؤشرات التمدرس على العموم :  )مدرستتعميم ال(على المستوى الكمي  

 : تطورا ملموسا منذ بداية الإصلاح
 

 2005-2004سبة للموسم الدراسي   بالن% 58،89:      سنوات 6 −

 . 2000-1999  سنة %79 مقابل  % 92 ، 85:   سنة 11- 6 −
  

 محور تحسين الجودة قطع:  )تحسين الجودة و الفعالية(على المستوى النوعي  
وفعالية المنظومة أشواطا مهمة من خلال تطوير الأداء التربوي انطلاقا من مقياس 

و تحسين طرائق التدريس وتطوير نظام الجودة ومراجعة و ملاءمة البرامج 
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م والتواصل وضمان لا وإدماج التكنولوجيات الحديثة للإعالامتحاناتالتقويم و
 .استمرارية وفعالية التأطير البيداغوجي والارتقاء بحقوق الإنسان

 
لت الدولة مجهودات جبارة لتمويل منظومة ذب: على صعيد المجهود المالي للدولة 

وهكذا بلغت النفقات العمومية التربوية للتعليم الأساسي والثانوي . نالتربية و التكوي
من ميزانية الدولة %  27 مليار درهم و هو ما يمثل أكثر من 26ما يزيد على 

 .ج الداخلي الخامنات من ال% 6وحوالي 
  

خلال الفترة المقبلة و المتبقية من عشرية الإصلاح ستعمل الدولة على تحسين   
 والتقنية وتبني آليات الترشيد البشريةو الرفع من المردودية ثم دعم القدرات طرق التدبير 

المالي كالبرمجة الوظيفية للإعتمادات حسب النتائج والأولويات بالإضافة إلى بناء قدرة 
 .تدبيرية فعالة في مجالات التحليل والتخطيط والتنسيق والتقييم والتواصل والإعلام

  
   :غيلإجراءات إنعاش التش -  5

  
 الوطنية للتشغيل المنعقدة ممن أجل إعطاء دينامية جديدة للتشغيل، تم في إطار الأيا  
، اقتراح أربعة إجراءات لإنعاش التشغيل بالإضافة إلى  2005 شتنبر 23 و22يومي 

تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بنظام التعليم والتكوين بشكل يضمن ملاءمته مع 
  : غل ويتعلق الأمر بما يليحاجيات سوق الش

  
   :عقد أول شغل 

  
تهم صيغة عقد أول شغل خريجي التعليم العالي والتكوين المهني المسجلين بالوكالة   

الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات منذ سنة على الأقل بمناسبة ولوجهم عالم الشغل، 
 المقاولات على تشغيل ومن أجل تشجيع. كأجراء متدربين بمقاولة تابعة للقطاع الخاص

طالبي الشغل تم اقتراح منحها تحفيزات ضريبية برسم إبرام عقود الشغل لأول مرة مع 
 متدربا خلال 65.000وسيمكن هذا الإجراء من إدماج . المرشحين الذين تم اختيارهم

   .2008- 2006الفترة 
  

  : دعم التشغيل الذاتي 
  

المقاولة لدى الشباب العاطلين يتم دعم التشغيل الذاتي من خلال إنعاش روح 
.  درهم250.000والراغبين في إحداث مقاولتهم الخاصة باستثمار يساوي أو يقل عن 

 درهم 10.000( درهم تتحملها الدولة 25.000ويأخذ هذا الدعم شكل مساهمة مالية بمبلغ 
في شكل هبة قصد تغطية تكاليف التكوين في مجال تدبير المقاولات وتكاليف إنجاز 

 من مبلغ الاستثمار المرتقب %10 درهم على الأكثر لتغطية 15.000دراسات المشاريع و
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 سنوات منها ثلاث سنوات كفترة 6في شكل تسبيق معفى من الفائدة يتم تسديده على مدى 
 .)سماح

 
يوفرها  % 85 في حدود  الدولةويتم تمويل ما تبقى بواسطة قرض بنكي بضمانة

  ".صندوق ضمان قروض إحداث المقاولة الشابة"ي إطار الصندوق المركزي للضمان ف
  

 ألف مقاولة صغيرة خلال الفترة 30ومن شأن هذا الإجراء أن يشجع على إحداث   
 مليون درهم تضاف إليها 750 بتكلفة إجمالية تتحملها الدولة تقدر ب2008- 2006

 1.323بـ مليون درهم أي بتكلفة إجمالية تقدر 573مخصصات صندوق الضمان بمبلغ 
  . مليون درهم

  
  : برنامج التكوين من أجل الاندماج 

  
يهدف برنامج التكوين من أجل الاندماج إلى ملاءمة كفاءات الشباب خريجي   

 4المعاهد العليا مع حاجيات السوق عبر توفير تكوين تأهيلي لفترة قصيرة تتراوح ما بين 
   : أشهر من التكوين يكون إما10و
  

تأهيل الشباب قصد الاستجابة للحاجيات الخاصة بالمقاولات تعاقديا بهدف ضمان  −
  .التي تلتزم تشغيل المرشحين المستفيدين

 المقاولات وأو بواسطة عقود للتكوين بتوجيه من لجان جهوية للتتبع يرأسها ممثل −
ن والخواص يتم انتقاؤهم بعد طلب ون العموميوويسهر على هذا التكوين الفاعل

 .ر تحملات مضبوطةالعروض على أساس دفات
  

وتقوم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتحمل مصاريف هذين النوعين   
وسيشمل هذا البرنامج ما مجموعه  .  آلاف درهم لكل متدرب10من التكوين في حدود 

  . مليون درهم500تكلفة إجمالية تقدر بب 2008-2006 متدرب خلال المدة 50.000
  

    :ب التجربة المهنيةتنظيم تداريب اكتسا 
  

تهدف تداريب التكوين المهني إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة والحاملين للشواهد 
 سنة والمسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 45والذين تقل أعمارهم عن 

من اكتساب تجربة مهنية لأول مرة تمكنهم من بلورة مشروع مهني للإندماج في الحياة 
 . العملية

  
ن ـقاولة على تعويض شهري لا يقل عميحصل المتدربون الذين تم اختيارهم من ال

م ويستفيدون من تأطير تضمنه لهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ـ دره1.000
 . والكفاءات
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 بعد جهوي لمبادرات التشغيل، فإن المجالس الجهوية مدعوة ءومن أجل إعطا
صد إعطاء مزيد من الدينامية لمبادرات الاستثمار الهادفة إلى لإحداث صناديق خاصة ق

وكإجراءين مصاحبين للمبادرات المشار إليها أعلاه سيتم من .  المحليةتتثمين الإمكانيا
، تحسين شروط الوساطة عبر إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل  جهة

ال  ومن جهة أخرى إحداث مرصد والكفاءات وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المج
  . وطني للتشغيل

  
   :مقاربة النوع الإجتماعي -  6

  
 تحليل وتخطيط وتقييم لمعرفة دقيقة للواقعلأداة ك تستعملمقاربة النوع الاجتماعي   

، والبنات  لرجال والنساءلتستهدف تنمية عادلة منصفة ومستدامة والإقتصادي -السوسيو
 .احتياجاتهم المتباينة والإنسانية المتساويةقيمتهم  باعتبار ، والأولاد

 
إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مسلسل وضع وتنفيذ الميزانية يأتي في سياق   

مجموعة من الإنجازات والإصلاحات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة في 
من هذه .  ةيدلات عدا في مجاتجاه تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة بين الجنسين

المصادقة على اتفاقيات دولية في مجال حقوق ، صدور مدونة الأسرة،  ءاتاالإجر
الإنسان وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق 

دخول النساء و ، ، مع اعتماد مبدأ عدم التمييز بين الجنسين الطفل، إصلاح مدونة الشغل
 .  %10 وتحديد نسبة تمثيلهن فياب بصفة خاصة إلى مجلس النو

  
  :، هي ميزانية  ميزانية تدمج مقاربة النوع  

 
تسعى للتخفيف من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الشرائح وتفعيل  −

 . المساواةو مبدئي الإنصاف
 
تراعي المساهمة المختلفة للرجال والنساء بمختلف الشرائح التي ينتمون إليها  −

وتقترح حلولا لجعل الميزانية تعترف بالارتباط الموجود مثلا بين الاقتصاد المنظم 
 . وغير المنظم

 
تدرس آثار توزيع المداخيل والنفقات على الرجال والنساء ليس فقط على المدى  −

 . القريب بل على المدى المتوسط والبعيد، أي على دورة حياتهم بكاملها
 

نصف للحاجيات الآنية والاستراتيجية للنساء  تحرص على الاستجابة بشكل م −
 اقتصادية وكل -ن مختلف الشرائح السوسيوـ، والبنات والأولاد م والرجال
 . الأوساط
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الاجتماعي في مسلسل وضع الميزانية لا يتمم فحسب  إن إدراج مقاربة النوع  
ى تلك الجهود الجهود المشار إليها بل يلعب دورا مركزيا ومهيكلا في إضفاء الانسجام عل

 على النتائجلى عصرنة الميزانية في إطار تكريس المقاربة الجديدة المرتكزة إالرامية 
  لضمان نجاعة وشفافية و ذلك تنبني على مؤشرات تراعي مقاربة النوع الإجتماعي

  .الميزانية و كذا تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية
  

قد  )مديرية الميزانية(ارة المالية والخوصصة الإشارة إلى أن وزهذا وتجدر   
، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة،  دليلا لفائدة أعضاء البرلمان  أنجزت

يسلط الأضواء على مسلسل إصلاح الميزانية المرتكز على النتائج و المدمج لمقاربة النوع 
  . جتماعيالا
  

   :"لوطني لتنمية الرياضةالصندوق ا"دعم الرياضة من خلال  -  7
  

يعتبر قطاع الرياضة عاملا في الاندماج الاجتماعي ومكملا للدور التربوي الذي   
يقوم به نظام التعليم، ويهدف إلى تنمية روح وثقافة المواطنة لذا الشباب، وفي هذا الصدد 

ية الموجهة يهدف البرنامج المعتمد في هذا القطاع إلى تعزيز قدرات استقبال البنيات التحت
إلى هذه الأنشطة وكذا تثمين الإمكانات الهامة التي تتوفر عليها بلادنا سواء الرياضات 

  .الشعبية أو الرياضات التنافسية على المستوى العالي
  

، ومن خلال الغلاف المخصص للحساب المرصد لأمور  وفي هذا الإطار  
مواصلة بناء وتجهيز ستتم " الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"خصوصية المسمى 

المركبات الرياضية بكل من طنجة ومراكش وأكادير وكذا دعم الجمعيات والجامعات 
الرياضية عبر التنمية التدريجية للعلاقات التعاقدية معها بهدف تحقيق احترافية القطاع 

  .والمساهمة في تحديث البنيات التحتية الرياضية
  

  الحكومة والجماعات المحليةاقدي بينتعبرنامج وقد تم في هذا الصدد إبرام   
 ستلزم سيمكن الجامعة من وضع أداة تسيير فعالة وحديثة  كرة القدمل  الملكيةجامعةالو

عن كرة القدم الوطنية بالإنخراط بعزم وديناميكية في مسلسل إعادة  جميع المسؤولين
 اضة الوطنية عالمتتوخى ولوج الري   والتيوالمساهمة في بلوغ الأهداف المسطرة الهيكلة

 الإحترافية على المدى المتوسط وتشمل الجوانب التجهيزية والتأطيرية والتكوينية
  .والتمويلية والتنظيمة للجامعة والأندية الوطنية

  
  مليون درهم كمساهمة280  يناهزولتفعيل هذا البرنامج التعاقدي تم رصد مبلغ  

بغلاف سنوات خمس ربية لكرة القدم على مدى الملكية المغ لجامعةالميزانية العامة لفائدة ا
ستنفقها ة من أجل تأهيل كرة القدم الوطني  مليون درهم55سنوي يبلغ في المتوسط 

 : التالي الجامعة على الشكل
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 ؛ مليون درهم ستخصص لبناء وتمويل مراكز التكوين 20 •

  ؛أربعة ملاعب ذات عشب اصطناعي  مليون درهم لبناء16 •

 وبالنسبة لهذا المبلغ الأخير . المنتخبات الوطنية تمويل مصاريف مليون درهم ل19 •
 مليون 35 علما أنها تصرف في المتوسطامعة ج التتحملهسيخفف العبء الذي  فإنه

  الإضافيةالذي سيبقى زيادة على المداخيل  فالفائض لهذا الغرض وبالتاليدرهم
ا من المشاريع الهادفة الأطر والتحكيم وغيره سيوجه لتمويل برامج أخرى كتكوين

  . المغربية أساسا إلى تطوير كرة القدم
  

امج ن عقد برسيتم في المستقبل القريب توقيع ، عاقديامج التنالبرهذا غرار  علىو  
 .ة الملكية لألعاب القوىجامعالمع 

  
V -  محور الإصلاحات  
  

   : الإصلاحات المرتبطة بتدبير الميزانية -  1
 

يزانية في إطار مسلسل تحديث الإدارة الذي يشكل بدوره يندرج إصلاح تدبير الم
ويرمي هذا الإصلاح إلى اعتماد برمجة . المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي أحد

متوسطة المدى للنفقات وتحسين فعالية ونجاعة الإدارة وترشيد النفقات العمومية وتخفيف 
داخلية والرقابة البعدية على تنفيذ وتبسيط الرقابة المالية القبلية مع تعزيز الرقابة ال

  .  الميزانية
  

  : ويرتكز الإصلاح المرتبط بتدبير الميزانية على المحاور التالية
  

  :اعتماد برمجة متوسطة المدى للنفقات 
 

تندرج هذه البرمجة في إطار تنفيذ برنامج إصلاح دعم الإدارة العمومية ويرمي   
لميزانية عبر إضفاء مزيد من المرونة في توزيع هذا الإجراء إلى تحسين مسلسل برمجة ا

عجز  لتحكم في واالموارد العمومية وضبط التوقعات المتعلقة بتطور النفقات العمومية
  .  الميزانية

  
  :اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الميزانية 

  
 : التاليةالآليات جديدة لتدبير الميزانية على المقاربة ال  هذهترتكز
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   :مـاداتشموليـة الإعت •
 

 كأحد  الإداري اللاتركيز سياسة تعزيز إطار مسلسل شمولية الإعتمادات فيتندرج
محاور إصلاح الإدارة، من خلال كونها تقوم على إعطاء استقلالية ومرونة أكبر للمدبرين 

 . مقابل الالتزام بتحقيق أهداف محددة مسبقافي استعمال الموارد المالية المخولة لهم
 

رونة على مساطر تحويل الإعتمادات، إدخال مزيد من الم تم  فقدطاروفي هذا الإ
 يمكن للمسؤولين المكلفين بتدبير  حيثباعتبارها الإجراء العملي الأول لمفهوم الشمولية

على ( الميزانية وخصوصا على الصعيد المحلي القيام بتحويل للإعتمادات داخل الميزانية 
ن اللجوء إلى التأشيرة المسبقة لمصالح وزارة دو) مستوى السطور داخل نفس الفقرة

وللاستفادة من هذه المنهجية الجديدة لتحويل الإعتمادات يتوجب على المالية والخوصصة 
  بنود قصد الحصول علىوالاستثماركل قطاع وزاري إعادة تصنيف ميزانية التسيير 

  مشروع معين برنامج أو عملية أو تخصص كل واحدة منها لتنفيذمتجانسة) فقرات(
   . تحديد مؤشرات للأداءبالموازاة و

 
 من ميزانية % 40 ( :ياوزارقطاعا  14تشمل المرحلة الحالية للإصلاح 

تعميم تطبيق المنهجية الجديدة بصفة تدريجية على كل الوزارات بعد سيتم . )الاستثمار
  .استخلاص الدروس اللازمة من التجارب السابقة

  
  : المركزية ومصالحها اللاممركزة  بين الإدارةالتعاقد •
  

 أداة رئيسية لتحديد نوعية العلاقات بين الإدارات المركزية  هذا الإجراءيعتبر
ركز الإداري وذلك بإدخال علاقات تدبيرية جديدة مومصالحها الخارجية تعميقا لعملية اللات

وذلك من  .مسؤولية الآمرين بالصرف  وتوسيع ركزم تحسين الأداء واللاتترتكز على
إعادة  بهدف حصر دور المصالح اللاممركزة في تنفيذ قرارات الإدارة المركزيةخلال 

تعزيز الانسجام والتنسيق  وكذا دة المصالح الإدارية اللاممركزةـتوزيع المسؤوليات لفائ
وضع نظام  وهذا ما يفرض في برامج عمل الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة

  .قييم فعال وناجع لمستوى إنجاز الأهداف المسطرةلرقابة التدبير لت
  
  :   بين المصالح الإدارية والفاعلين المحليينالشراكة •
  

 الإدارة وعلى الخصوص مصالحها اللاممركزة لقد تم إقرار سياسة الشراكة بين
 القطاع الخاص وأالجمعيات  وأالجماعات المحلية  سواء تعلق الأمر بالفاعلين المحليينو

   .اسة القربياجيات المواطنين في إطار سحتلبية بهدف 
  

 :تبسيط المساطر المتعلقة بتنفيذ الميزانية  
 

  : 2006 ابتداء من فاتح يناير الإجراءات التاليةوذلك عبر اتخاذ   
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إمكانية تحويل اعتمادات الاستثمار بين المواد حتى في حالة اقتراح رفع أو تقليص  •

لوزير ترخيص من الدون اللجوء %  10سبة تفوق المخصصات الأصلية لكل مادة بن
  .الأول

  
، ومن شأن هذا الاقتراح أن يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ نفقات الاستثمار  هذا  

  .    المرتبطة بمختلف البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  

 :تبسيط ترحيل الإعتمادات  •
  

إلغاء اعتمادات  إلى روع قانون المالية ، مشضمن درج ، الميرمي هذا الاقتراح
 5 مدة تزيد عنالتي لم تكن محل أمر بالصرف  من سنة لأخرى ولةوالاستثمار المنق

  . سنوات
  

تمثل اعتمادات الاستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة الالتزام ، و هذا  
 تصفيتها لأسباب إدارية م تتم تقادمت ول، مبالغ مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات المتعلقة بها
في في التقليص من التأخير الحاصل حاليا المذكور  الإجراء هذا وسيساهم أو مسطرية

لى تسريع وتيرة إ إضافةوذلك قانون التصفية وبالتالي إعداد تحضير قرارات الترحيل 
  .تنفيذ النفقات العمومية

  
ديدة لتدبير ملاءمة الرقابة على تنفيذ الميزانية مع المقاربة الج 

 :  الميزانية
 

 لتدبير الميزانية المرتكزة على منطق النتائج تنمية ةيتطلب اعتماد المقاربة الجديد  
 اتالرقابة على الأداء داخل الإدارات بشراكة مع مختلف المتدخلين في مسلسل النفق

زيادة وفي هذا الإطار و.   حول فعالية ونجاعة النفقات تالعمومية قصد إنجاز افتحا صا
على الإجراءات المتخذة لتبسيط الرقابة القبلية لكل من مراقبة الالتزام بنفقات الدولة 
والمحاسب العمومي تم الشروع في إنجاز دراسة حول فعالية مراقبة النفقة العمومية تهدف 

  : أساسا إلى ما يلي
  

  تبسيط مساطر المراقبة وتقليص تكلفتها؛ 

 جاز المراقبة؛مرونة على إنالمزيد من الإدخال  
وضع نظام فعال وناجع ومنسجم للمراقبة يعتمد نظام حسن أداء النفقة  

 .  العمومية بالموازاة مع اعتماد تدبير يرتكز على النتائج
  

  .2006وسيتم الشروع في تنفيذ توصيات هذه الدراسة خلال السنة المالية   
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 : إصلاح نظام المعلومات المتعلق بتنفيذ الميزانية 
 

  :ز هذا الإصلاح أساسا على المشروعين التاليينيرتك  
 
  :GID   التدبير المندمج للنفقات العموميةنظام •

 
إلى تعزيز التواصل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية ا البرنامج هدف هذيو  

الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين (للمتدخلين في مسلسل تنفيذ النفقات العمومية 
 تنفيذ الميزانية وماتيكية لتتبعتضمان معالجة أوو)  والرقابةبالصرف وأجهزة البرمجة

 المالية بين جميع المتدخلين في مسلسل تنفيذ  للمعطيات ومشتركوبالتالي استغلال أمثل
  .النفقة العمومية

  
  :يرمي هذا النظام أساسا إلى  

  
  ت؛لعمليالنفس ا المتعدد  التسجيل المعلومياتيتفاديعقلنة وتبسيط المساطر عبر  −

  تبطة بالنفقات؛رتسهيل إعطاء مزيد من السرعة في معالجة القرارات الم −

  يرة إعداد مشاريع قوانين التصفية؛تتسريع و −

  علىمما سيساعدالتوفر بسرعة على معلومات دقيقة حول تنفيذ ميزانية الدولة  −
 .تخاذ القرارتسريع مسلسل ا

 
  :نظام التدبير المندمج لموظفي الدولة •

  
نظام إلى إدماج العمليات التي يقوم بها المتدخلون في مسطرة تأجير يرمي هذا ال

  : الموظفين وذلك قصد تحقيق الأهداف التالية
  
تنميط قواعد التدبير بتبني نفس القواعد المتعلقة بكل صنف من الأنظمة الأساسية  −

 ؛ الخاصة بالموظفين

لازمة لمعالجة  ملفات تبسيط المساطر والمسالك الإدارية لتقليص الفترة الزمنية ال −
 ؛ الموظفين دون المساس بصلاحيات كل متدخل

لدى " جدادة وحيدة"مراعاة الانسجام في توفر المعطيات المشتركة قصد إعداد  −
 . الآمر بالصرف وأجهزة الرقابة على الالتزام بالنفقات والمحاسب العمومي

   
  :الميزانية ضمن بنود  الجهويإدراج البعد 
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 ابتداء من فاتح يناير بصفة تدريجية الميزانية  بنود ضمن الجهويلبعدإدراج اتم سي
وقد تم اعتماد هذا .  الأساسية للسياسة التنموية للحكومةدعائمإحدى ال الجهة باعتبار 2006

  : التاليةلمستلزمات للاستجابة الإجراء ل
  

 الموجهة 2002اير  ين9 تطبيق التعليمات السامية الواردة في الرسالة الملكية بتاريخ –أ 
  ؛إلى الوزير الأول والمتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار

  
 إعطاء مزيد من الشفافية للمبادرات الحكومية ذات الطابع الجهوي لسد الحاجيات -ب

الخاصة بالإدارة ومجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا الهيآت الاقتصادية 
  ؛خاصة لهذا الجانبوالمالية التي تولي أهمية 

  
 إعطاء مضمون ملموس لسياسة اللاتركيز الإداري وسياسة القرب المحددة من طرف -ج

الحكومة وترجمة هذه السياسات في الوثائق المتعلقة بالميزانية وذلك في إطار 
 ات إدخال شمولية الاعتمادالذي يضم في محاوره الرئيسية الجديد صلاح الميزانويالإ

  .د كوسيلة لتنفيذ الميزانيةواعتماد التعاق
 

   :إصلاح قطاع العدل -  2
  

يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتحديث النظام القضائي   
  :وإحداث مناخ ملائم لجلب الاستثمار الأجنبي وذلك عبر

  
تعزيز بنيات استقبال المتقاضين وتحسين الإطار القضائي والتنظيمي للمحاكم  −

 جل رفع مستوى مردوديتها؛التجارية من أ

تثمين وتعبئة الموارد البشرية عبر تحويل المعهد الوطني للدراسات القضائية إلى  −
مؤسسة عمومية بهدف تعزيز قدراته في مجال التكوين والتأطير وتحسين كفاءات 

 ؛ المتدخلين في المساطر القضائية

 على مستوى المحاكم تعميم الولوج إلى المعلومات والتجهيزات المعلوماتية خصوصا −
 ؛ التجارية وتنمية التواصل بهدف تمكين القطاع من الانفتاح على محيطه

تخليق وتحسين التدبير العمومي بهدف الحفاظ على دولة الحق وحماية حقوق  −
 . المتقاضين

  
   :إصلاح الإدارة -3

  
يندرج برنامج إصلاح الإدارة في إطار تحديث التدبير العمومي ويهدف إلى جعل 

ويتعلق الأمر بتحسين الخدمات المقدمة . الإدارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
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يتمحور هذا . للمواطنين وللمقاولة عبر تعزيز اللاتمركز وتبسيط مساطر التدبير والمراقبة
  :البرنامج حول المحاور الأساسية التالية

  
   :تحسين فعالية الإدارة في تدبير الموارد المالية 

  
درج المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المبنية على منطق النتائج في إطار تحسين تن

 الإدارة قصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين من ةأداء ومردو دي
وتهدف هذه المقاربة على . مواطنين ومقاولات وكذا التحكم في النفقات العمومية

  : الخصوص إلى
  
دة لتدبير الموارد المالية عبر تحسين البرمجة المتعددة السنوات إنعاش ثقافة جدي −

  ؛ للميزانية وتكريس المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المبنية على منطق النتائج

 ؛ إعطاء مزيد من المسؤولية للمدبرين المحليين −

 ؛ الرفع من فعالية وشفافية مسلسل النفقات العمومية −

 .  النظر في نظام مراقبة النفقات العموميةتحسين التدبير عبر إعادة  −
  

 في المقاربة الجديدة 2005وقد بلغ عدد القطاعات الوزارية التي انخرطت سنة 
 % 17 من ميزانية الاستثمار مقابل %40 تمثل حوالي ا قطاع14لتدبير الميزانية إلى 

  . 2004سنة 
  

  
ة خاصة أحدثت على مستوى بالإضافة إلى تبسيط المساطر السالفة الذكر، تتكلف لجن  

القطاع المكلف بتحديث القطاعات العامة بدراسة المقترحات المتعلقة بتبسيط المساطر 
والتي تهم مختلف الإدارات وكذا نشرها عبر موقع شبكة الأنترنيت وفي دليل موجه لكافة 

  . المرتفقين
  

السنوات عبر وبالموازاة مع ذلك، سيتعزز هذا الإصلاح بتقوية البرمجة المتعددة 
  :إعداد إطار للنفقات على المدى المتوسط والذي يهدف أساسا إلى

  
  ضمان انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استقرار الإطار الماكرو اقتصادي؛ −

 تحسين التدبير الكلي للميزانية؛ −

 تشجيع تنمية القدرات التوقعية وقياس آثار العوامل الخارجية على الميزانية؛ −

 ية توزيع الموارد بين القطاعات؛تعزيز فعال −

  على المدى المتوسطتحسين أداء إنجازات الميزانية مع توفير رؤية واضحة −
 . للقطاعات الوزارية في ميدان البرمجة المتعددة السنوات
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     :تحسين فعالية الإدارة في تدبير الموارد البشرية 

   
ضرورية لتحديث تدبير هذه يهدف تحسين تدبير الموارد البشرية إلى وضع الآليات ال

الموارد وتحسين أداء وفعالية الوظيفة عبر اعتماد المباراة كقاعدة عامة لولوج الوظيفة 
العمومية وتبسيط مساطر حركية الموظفين وإعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات 

  .ومأسسة التكوين المستمر ومراجعة نظام التقييم والترقي
  

   :إصلاح قطاع النقل -  4
  

يعتبر قطاع النقل من أولويات السلطات العمومية وذلك نتيجة العجز الذي يعرفه 
وفي هذا الإطار،  تم وضع برنامج عمل . القطاع وتأثيراته على مجموع الاقتصاد الوطني

لتنمية وتحديث هذا القطاع عبر متابعة مسلسل تحريره المصحوب بإعادة تركيز دور 
متابعة إنجاز خلال هذه السنة تم تنظيم القطاع وسالدولة في التخطيط والتشريع وت

  :الإصلاحات الكبرى لهذا القطاع والتي تتمحور على الخصوص حول ما يلي
  
 تعزيز وتحرير النقل الطرقي ونقل البضائع؛ −

 إصلاح قطاع النقل السككي؛ −

 تهييئ انفتاح المغرب على المنافسة الدولية؛ −

 .إصلاح النقل البحري وقطاع الموانئ −
 

  ى مستوى قطاع النقل البري عل 
  

تم تحويل المكتب الوطني للنقل إلى شركة وطنية للنقل واللوجستيك بهدف تحرير 
  .النقل الطرقي ونقل البضائع

   
 ما 2003وتم كذلك تفعيل بعض التدابير التي تدخل في إطار عقد برنامج موقع سنة 

قل من أهمها إعادة إصلاح بين الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي ووزارة التجهيز والن
الضريبة المفروضة على محور السيارات والتي أصبحت أكثر عدالة وذلك بغية مواكبة 

  . حيز التنفيذ99-16مقاولات النقل بعد دخول القانون رقم 
  

وفي مجال السلامة الطرقية تم وضع برنامج استراتيجي مندمج واستعجالي يغطي 
  :حاور السبع التالية يتمحور حول الم2005 - 2003الفترة 
  
 تنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى؛ -

 ملائمة الإطار التشريعي؛ -



 44

 المراقبة والعقوبات الزجرية؛ -

 تكوين السائقين وعصرنة طرق إجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة؛ -

 التدخلات على مستوى البنيات التحتية الطرقية ؛ -

 ادث السير؛الإسعافات المقدمة لضحايا حو -

 .الإعلام والتحسيس والتوعية -
 

 المتعلق بتنظيم وتدبير استغلال 03- 52وفيما يتعلق بالنقل السككي، يتضمن قانون 
الشبكة السككية الوطنية الذي تم إصداره ، مجموعة من التدابير تهدف إلى إرساء إطار 

ودة خدماته قانوني وتنظيمي منسجم ومتطلبات تنمية هذا القطاع وكذا إلى تحسين ج
  :وتتمحور تدابير هذا القانون حول المحاور الثلاث التالية. وتنويعها
  

 تشكيل وتكوين الشبكة السككية الوطنية؛ −

تحرير تدبير الأنشطة السككية التي يمكن تفويتها للمقاولات الخاصة في إطار  −
 تفويت تدبير البنيات التحتية أو استغلال النقل السككي؛

بية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني إحداث الشركة المغر −
 .للسكك الحديدية

 
يهدف التنظيم الجديد إلى تنمية هذا القطاع عبر تدخل المبادرة الخاصة من خلال 
تفعيل مختلف أشكال الشراكة بين الدولة والقطاع العام والرفع من تنافسية النقل السككي 

ت المقدمة للزبناء وكذا إنعاش الشغل بهذا بهدف تحسين الجودة وتقليص كلفة الخدما
  .القطاع
  

   :على مستوى قطاع النقل الجوي 
  

لقد تم إعداد سياسة جديدة لتحرير النقل الجوي تهدف إلى رفع عدد الوافدين إلى 
المغرب وتكثيف الرحلات الجوية بين المغرب والإتحاد الأوروبي وتخفيض تعريفات 

ومن جهة . دة والثمن لمختلف مكونات النقل الجويالتنقل وتحسين العلاقة بين الجو
مرجعية   " 2004أخرى،  تم اعتماد تحرير مؤطر وشفاف عبر وضع خلال شهر فبراير 

التي تحدد قواعد المنافسة وستمنح للمتدخلين في هذا " لتنظيم قطاع النقل الجوي بالمغرب
  .المجال ضمانات الشفافية اللازمة لتنمية أنشطة هذا القطاع

  
  :في هذا الإطار تم تفعيل سياسة التحرير المعتمدة على ما يلي

  
التحرير التدريجي والمعقلن للنقل الجوي عبر فتح خطوط جوية منتظمة تربط بين  −

 أسواق السياحة والوجهات السياحية المغربية؛
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 .تحرير العمل بهذا القطاع بشكل يمكن من إحداث شركة أو خط جوي بكل حرية −
 

  :ع النقل البحري وقطاع الموانئعلى مستوى قطا 
  

وفيما يخص الإصلاح المؤسساتي لقطاع الموانئ ، تمت المصادقة على مشروع 
  :قانون يتعلق بإصلاح قطاع الموانئ الذي تتجلى أهم أهدافه في ما يلي

  
فصل أدوار مختلف المتدخلين عبر إعادة تركيز دور الدولة حول المهام  −

التنظيم من خلال التفويت التدريجي للخدمات الأساسية المتعلقة بالتخطيط و
  التجارية للقطاع الخاص؛  

تعزيز المنافسة من خلال رفع استغلال قطاع الموانئ وضمان منافسة شريفة  −
المنصوص عليها في مشروع القانون " وكالة الموانئ والتقنين"عبر حياد 

ح العلاقات السالف الذكر وكذا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوض
  بين الدولة والمتدخلين العموميين والخواص في مجال الموانئ؛

 .تنظيم سلسلة الشحن والإفراغ −
 

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه يتم دعم إصلاح قطاع النقل ببرنامج إصلاح 
  :الأهداف التالية  تحقيق توخىيهيكلي 
  
  التأهيل المؤسساتي لقطاع النقل؛ −

 ا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص؛المساهمة في تحرير هذ −

 تعزيز الدور التنظيمي للسلطات العمومية؛ −

  .تحسين خدمات النقل المقدمة للفاعلين −
  
   :إصلاح قطاع الماء -5

  
اء ـ المعتمدة من طرف الحكومة في مجال تنمية قطاع المتى أهم التوجهاـتتجل

  : ا يليـفيم
  
  ؛تدبير محكم للطلب وعقلنة استهلاك الماء -

 مواصلة مجهودات إنجاز البنيات التحتية لتخزين الماء؛ -

 تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المجالين الحضري والقروي؛ -
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 2002 سنة %50رفع معدل التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي من  -
 المكتب الوطني للماء كليففي هذا الإطار تم ت. 2007 في أفق %92إلى 

 تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب؛بإنجاز برنامج لشرب الصالح ل

 في تزويد المجال الحضري بالماء الصالح للشرب مقابل %100بلوغ معدل  -
 في أفق سنة %75 وكذا رفع المردود العام للشبكات إلى 1998 سنة 91%

 ؛2008 في أفق سنة 80 وإلى 2006

الأحواض المائية التي تعاني من تحويل مياه الأحواض التي تعرف فائضا إلى  -
 ؛ خصاص

تدارك التأخر المسجل بمجال تصريف السائل ومحاربة التلوث خاصة في  -
المراكز الحضرية التي يصل معدل ربط ساكنتها بشبكة تصريف السائل إلى 

 ؛ 70%

معالجة النفايات المنزلية والصناعية بهدف تقليص الحمولة الملوثة  تعزيز -
 ؛2015 في أفق سنة %85 وب2010 في أفق سنة 60بالمجال الطبيعي ب 

وفي هذا الإطار، تم إنجاز دراسة حول إصلاح قطاع الماء والتطهير بشراكة  -
 . مع البنك الدولي

  
  :وتقوم التوصيات الأولية لهذه الدراسة على ما يلي

  
تحسين الاستراتيجية العامة مع تعزيز التشاور بين القطاعات وإعداد وثيقة حول  -

سة القطاعية للدولة في هذا المجال وإعداد قانون إطار حول التزويد بالماء السيا
  .والتطهير

بلوغ نسبة عالية في تحقيق أهداف الاستثمار المسطرة حسب جدول زمني مع إعادة  -
 توزيع الإعانات الممنوحة للأستثمارات ذات مردودية ضعيفة؛

 . والأهداف الإجتماعيةإصلاح تعريفة الماء مع مراعاة ترشيد تغطية التكاليف -

جعل وسائل وصلاحيات التقنين المستقبلي للقطاع تصب في اتجاه تحديد ومراجعة  -
 .الأسعار وترشيد توزيع الموارد بالقطاع

تحسين قدرة أداء القطاع عبر تعزيز التدبير المعقلن وتنمية مجالات الخدمات  -
اص ودور المستفيدين المرتبطة بالماء وكذا تعزيز المنافسة ومشاركة القطاع الخ

 والجماعات؛

إعادة تحديد مهام وكالات الأحواض وتسريع الإصلاحات المؤسساتية التي تهدف إلى  -
 .  تعزيز قدرات التمويل الذاتي

  
   :بـرنـامج إعـداد بطاقة الهـوية الإلكتـرونيـة -  6
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ية العامة إن برنامج إحداث بطاقة الهوية الإلكترونية الذي ستسهر على تنفيذه المدير  
  وذلك من 2006 سنة  للأمن الوطني ستنطلق أشغاله على امتداد أربع سنوات ابتداء من

أجل إنتاج عشرين مليون بطاقة أي بمعدل خمسة ملايين بطاقة سنويا بتكلفة إجمالية قدرها 
  .مليار وخمسمائة مليون درهم

  
اطن وثيقة من أهم خصائص بطاقة الهوية الإلكترونية وضع رهن إشارة الموو  

، كما أنها سترتكز على نظام  تعريفية موثوقة ومطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال
  .معلوماتي للبحث بواسطة البصمات بصفة أتوماتيكية طبقا للمرجعيات الدولية

  
وسيشكل هذا البرنامج كذلك إطارا فعالا لإعداد جوازات سفر موثوقة وبطاقات   

 . المقيمين بالمغرب وكذا وثائق تعريفية إلكترونية أخرىالإقامة بالنسبة للأجانب
 

  :  وتتلخص أهم مزايا بطاقة الهوية الإلكترونية بالنسبة للمواطن في ما يلي  
  

 دعم الأمن الوطني وتقليص نسبة الإنحراف والإجرام والإرهاب حيث سيمكن 
  النظام المعلوماتي لهذه البطاقة من تشخيص سريع وفعال للمجرمين ؛

  
  تأمين المواطن وحفظ ممتلكاته وضمان جميع معاملاته الإدارية والتجارية 

  وغيرها حيث تعد هذه البطاقة بمثابة أداة موثوقة غير قابلة للتزوير ؛
  

  توحيد وثائق تحديد الهوية الذي يندرج ضمن برنامج تبسيط المساطر الإدارية، 
دة وثائق إدارية أخرى وبالتالي إذ ستمكن هذه البطاقة الإلكترونية من تعويض ع

جذاذة القيس " إعفاء المواطن من الإدلاء بها عند الحاجة كشهادة السكنى، و
  .، وشهادة الحياة وغيرها(fiche anthropométrique)  "  الجسماني

  
  

، حساب  2005، في إطار قانون المالية لسنة  ولتمويل هذا المشروع تم إحداث  
الذي " الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية "مرصد لأمور خصوصية يسمى

سيمكن الإدارة العامة للأمن الوطني من التوفر على سند محاسبي لضبط العمليات المالية 
  .  الخاصة بإنجاز هذا البرنامج

  
وتتكون موارد هذا الصندوق، إلى جانب مساهمات الميزانية العامة، من حصيلة   

وكذا تسليم أو تجديد أو " جذاذة القيس الجسماني" بمناسبة تسليم بر المستخلصةمرسوم الت
  .تسليم نظير من البطاقة الوطنية أو وثائق الإقامة للأجانب المقيمين بالمغرب

  
يقترح في إطار مشروع ومن أجل دعم الموارد الذاتية للصندوق السالف الذكر،   

 30اقة التعريف الوطنية من مراجعة واجبات التنبر على بط 2006 سنة قانون المالية
وتعتبر .   درهم30 درهم إلى 20من " جذاذة القيس الجسماني" درهم وعلى 75درهم إلى 
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هذه المراجعة بمثابة مساهمة المواطن في تغطية جزء من مجموع نفقات هذا المشروع 
تتولى  لإعداد بطاقة الهوية علما بأن الميزانية العامة سالمتمثل فقط في الكلفة المباشرة

تحمل القسط الأكبر من هذه النفقات المرتبطة بإعداد المرافق الإدارية وكتلة أجور 
  .والنفقات المختلفة وتعويضات الموظفين 

،  2006 مشروع قانون المالية لسنة يقترحوبغية تقوية الإمكانيات المالية للصندوق   
عامة في تغطية جزء لميزانية اللمساهمة ك مليون درهم 150تخصيص غلاف مالي قدره 

 إضافة إلى الموارد المتأتية من رسوم من الكلفة المباشرة لإعداد بطاقة الهوية الإلكترونية
  .التمبر 

  
   :الاستراتيجية الصناعية الجديدة -7

    
أعدت الدولة استراتيجية شاملة ومندمجة تهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه النسيج   

قوة التي يتوفر عليها  بحيث يتم التركيز على الصناعي المغربي على أساس نقط ال
كما تهدف .  من النمو الصناعي%70محركات النمو الموجهة نحو التصدير والتي ستمثل 

إلى إنجاز عمليات لتحديث تنافسية مجموع النسيج الصناعي عبر تحسين المحيط العام 
 احترافية وإعادة للأعمال واعتماد آليات تمكن من جعل التدبير داخل المقاولات أكثر

تشكيل النسيج الحالي مع تعزيز دور الفاعلين في التنمية وتسهيل عمليات دعم وإصلاح 
  .قطاع النسيج الذي يعرف ظروفا صعبة

  
  :والتي تتمثل في" مهن المغرب العالمية" وسيتم التركيز في هذا الاطار على   

  
ولية التي تسعى المجموعات الدمهن جديدة تتعلق بالخدمات المقدمة من طرف  •

إلى إعادة انتشار وحداتها الإنتاجية في إطار البحث عن مواقع جديدة أكثر 
  ؛تنافسية

التعاقد من الداخل فيما يخص الصناعة الموجهة إلى التصدير خصوصا نحو  •
 ؛ أوروبا

قطاعي السيارات : التركيز بالخصوص على نوعين من الصناعات  •
 ؛ والإلكترونيك

صناعة تحويل المنتوجات البحرية والنسيج وكذا الصناعة الصناعة الغذائية و •
 . التقليدية

  
، إلى تسريع إنجاز بعض  ، على المستوى الأفقي كما تهدف هذه الاستراتيجية  

الإصلاحات المواكبة خاصة منها هيكلة القطاع غير المنظم وإصلاح الإدارة وإعداد 
ة واعتماد رافعات جديدة من أجل إعطاء التراب الوطني وإعادة النظر في التدابير التحفيزي

  .ديناميكية للنسيج الصناعي كإحداث صناديق لإعادة الهيكلة تجعل القطاعات أكثر جاذبية
  



 49

 على تسريع  أن تعمل هذه السياسة الإرادية الجديدة للتنمية الصناعيةومن شأن  
 91 بما يناهز 2013رة النمو حيث تقدر الانعكاسات الإيجابية لهذا المخطط في أفق تيو

  .  منصب شغل440.000مليار درهم تضاف إلى الناتج الداخلي الخام وإحداث حوالي 
  

ة من الإجراءات ـة تعمل الدولة على اتخاذ مجموعـولمواكبة هذه الاستراتيجي  
  : أهمها

  
إحداث صناديق للضمان ذات طابع عام أو موجهة :  على مستوى التمويل* 

 في سياق  سيج والألبسة والسياحة وتأهيل المقاولاتخصوصا لبعض القطاعات كالن
مسلسل الشراكة مع الاتحاد الأروبي وذلك بالإضافة إلى صندوق الحسن الثاني 

 .قتصادية والاجتماعيةللتنمية الا
  

توفير البنيات التحتية باعتبارها إحدى الدعائم :  على مستوى التجهيزات* 
الأساسية للإستثمار تهم برنامج الطرق السيارة بالمغرب وبرامج استثمارية خاصة 
بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمنطقة الحرة بطنجة و المخطط الأزرق الذي 

  . طات سياحية  مح6يهدف إلى إنجاز 
  

هذا وفي إطار إنعاش وتأهيل القطاع الصناعي ولأجل تمكين المستثمرين من بنيات   
تحتية ذات جودة عالية وأثمنة تنافسية تقوم وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد في 
إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص بإعداد برامج إحداث أنوية صناعية بالمناطق 

   . ) خلق وتأهيل المناطق الصناعية والمناطق للأنشطة الاقتصادية (ية الداخل
  

كما يجدر التذكير بإنجاز برنامج مشاتل المقاولات بتنسيق مع الجماعات المحلية   
وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف وضع بنية تحتية 

  ادرة من المقاولين الشباب ؛للإستقبال وإيواء المشاريع المقترحة بمب
  

وفي مجال تشجيع المقاولات على التشغيل، بالإضافة إلى التحفيزات السالفة الذكر،   
  .قررت الدولة منح امتيازات جبائية برسم إبرام عقود الشغل للمرة الأولى

  
   :صندوق المقاصة -8

  
 ) :الدقيق و السكر(إصلاح نظام دعم المواد الأساسية  

  
م الحالي المعتمد فيما يخص دعم المواد الأساسية من عدة نقائص ، من يشكو النظا  

  :ا ـبينه
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عدم تحقيق الهدف المتوخى من سياسة الدعم و المتمثل في تخفيف وطأة أثمان بيع  −
، حيث أن تعميم الاستفادة من الدعم  هذه المواد على الطبقات الفقيرة و المعوزة

 ؛  الميسورة أكثر استفادة من هذا النظامعلى كافة المستهلكين، يجعل الطبقات 

 ؛ و عدم احترام الأسعار المحددة من طرف الدولة ، المضاربة في الأثمان −

 ؛  عدم احترام معايير الجودة المتفق عليها ، خاصة بالنسبة للدقيق المدعم −

  ؛ عدم تسويق الحصص المحددة ، بالنسبة للدقيق المدعم −
  

يا دراسة إمكانية إصلاح هذا النظام على الشكل لمعالجة هذه الوضعية، يتم حال  
  :التالي 

 
   :بالنسبة للسكر 

 ؛   بالنسبة للإنتاج المحلي الحماية الحاليالمحافظة على مستوى •

الأسعار المعمول بها مع )  و القالبالمقرط(بعض أنواع السكر ملاءمة أثمان  •
سكر ال لثمن في السوق المحلية، مع المحافظة على المستوى الحالي بالنسبة

 ؛   لتمكين الطبقات المعوزة من اقتناءهالمسحوق
 

 مليون درهم ، 450، سيمكن من تخفيض تكلفة دعم هذه المادة ب  هذا الإصلاح  
  .    مليون درهم2100 ب  حاليا الدعم السنوي لمادة السكر يقدرعلما أن

  
  :بالنسبة للدقيق  

 حذف نظام الحصص بالنسبة للدقيق المدعم؛ •

 ؛الطري بالنسبة للإنتاج المحلي من القمح  الحاليظة على مستوى الحمايةالمحاف •

الطري المسحوق من طرف المطاحن   للقمح دعم جزافي بالنسبةإحداث •
 ؛ الصناعية وذلك خلال المرحلة الانتقالية 

وضع برنامج خاص بالنسبة للمناطق النائية و الفقيرة، و التي سوف تستفيد من  •
خلال ذالك  وطأة الإصلاحات على هذه المناطق، و مساعدات للتخفيف من

 ؛ المرحلة الانتقالية

  .  ، بالنسبة للمناطق الصحراوية الإبقاء على نفس النظام الحالي •
  

هذه الإصلاحات ستمكن من تخفيض تحملات الدولة بالنسبة للدعم السنوي لهذه   
  . مليون درهم 2000ب  المادة المقدر

  
  :بالنسبة للمواد النفطية 
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، فالعجز المسجل والناتج عن عدم التطبيق الكلي للزيادات  بالنسبة للسنة الحالية  

التي يفرزها نظام تحديد الأسعار الداخلية عند الاستهلاك للمواد النفطية من جهة ومن جهة 
، قد بلغ عند منتصف شهر أكتوبر  أخرى الارتفاع المسجل في تكلفة دعم مادة البوطان

  .   مليون درهم4.900الحالي حوالي 
  

،  لمعالجة هذا العجز المسجل يتم حاليا وبالتشاور مع المتدخلين في هذا القطاع  
دراسة مجموعة من الإجراءات الكفيلة للتخفيف من هذا العجز وذلك لضمان تزويد السوق 

 مليون 1.000 علما أن ميزانية الدولة عملت على توفير.  المحلية في أحسن الظروف
  . 2005خلال شهر نونبر  ذا الغرضدرهم  له

  
، فقد تمت برمجة الإعتمادات اللازمة لذلك في إطار  لتصفية المستحقات المتبقيةو  

 دولار للبرميل كثمن مرجعي للنفط، 60، والذي اعتمد  2006مشروع قانون المالية لسنة 
  .    وذلك تفاديا لتراكم متأخرات المواد النفطية

  
التي أضحت هيكلية ونظرا لمحدودية لجة هذه الوضعية و، و لمعا ة أخرىمن جه  

  : وجبالإمكانيات المتوفرة، 
  

إعادة العمل بنظام المقايسة والذي يمكن من ربط الأثمان الداخلية بالأسعار  
 . بالأسواق الدولية

 وطنية في مجال الطاقة تتمثل في تنوع المصادر وذلك للتخفيف ةوضع استراتيجي 
 . لنفطيةمن أثار الفاتورة ا

 . إتمام سياسة تحرير قطاع المواد النفطية 
  

  :تحملات المقاصة خلال السنوات الأخيرة 
  

  2003  2004  2005  2006*  (1) 
  2.200  2.160  2.100  2.100  السكر

  2.100  2.000  2.030  2.000  الدقيق المدعم
  (2)* 2.500  7.200  3.700  500  المواد النفطية

  6.800  11.360  7.830  4.600  مجموع 
  
  نفقات مرتقبة    (1)* 
  350$= طن الغاز 1  ؛  DH    1 9 =$؛ 60 $ ثمن البرميل   : تم تحديد هذه التحملات  حسب المعطيات التالية   (2) *
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   :وضع إطار قانوني للتدبير المفوض -  9
  

بعد ) Gestion déléguée(تمت صياغة مشروع قانون حول التدبير المفوض   
 في مراحل يوجد المشروع حالياوقة وتشاور مع كل القطاعات الوزارية دراسات معم

  . المصادقة
  

 أهم أهداف 72يبين التقرير حول المؤسسـات والمنشآت العامة في الصفحة   
  .. .. الشراكة – توضيح الرؤية –الشفافية : مشروع القانون ، من أهمها 

  
لضمان أفضل الشروط لتدبير سيدعم مشروع القانون دفاتر التحملات  القطاعية   

  .القطاع المعني بالأمر
 

VI –  مختلفةمواضيع  
  

   :تحويلات أفراد الجالية المغربية – 1
  

 العملة  المغرب منتعتبر تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج من أهم مداخيل 
 من مجموع 19 % من الناتج الداخلي الخام و  8,4% ، حيث تشكل حوالي الصعبة

 مليار 37,4وقد بلغت هاته التحويلات حوالي .  داءاتلجارية في ميزان الأ االمداخيل
 % 8,2ارتفاعا قدر بـحوالي بدالك  حسب آخر الإحصاءات، وسجلت 2004درهم سنة 

كما أن الثمانية  أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاع . مقارنة مع السنة الماضية
لظرفية الصعبة التي تعرفها اقتصاديات دول  رغم ا% 6بـحوالي هده  التحويلات 

  . يالاتحاد الأوروب
  

الارتفاع الذي عرفته مع إيجابيا مقارنة ومن الملاحظ أن هذا التطور يبقى  
جملة من  رغم  بروز تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج خلال العقدين السابقين

 : نخص منها بالذكر في السنوات الأخيرةالمعطيات
  

   ؛لات التي عرفتها تشكيلة جاليتنا بالخارج لفائدة الجيل الجديدالتحو −

   ؛اندماج الأسر المغربية المهاجرة −

   ؛يفةضدان الملتصاعد نسبة البطالة في الب −

  .انخفاض نسبة الهجرة −
 

مستوى تحويلات  تم تسجيل ارتفاع في ، فقد غير أنه وموازاة مع هاته التحولات 
ضل مجموعة من التحفيزات والإجراءات الرامية إلى تقوية المغاربة المقيمين بالخارج بف
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ومن ضمن العوامل الإيجابية التي . أواصر ارتباط المغاربة القاطنين بالمهجر بالوطن الأم
 : ساهمت في استقرار التحويلات

  
   ؛ اقتصادي-الماكروالاستقرار  

ها تخصيص نسبة هامة من رأسمال المؤسسات والشركات العمومية التي شملت 
شارك المغاربة المقيمون بالخارج في بحيث الخوصصة لجاليتنا المهاجرة، 

جميع عروض بورصة القيم، وخصص لهم بالكامل الشطر الثاني من تحويل 
 من مشتري أسهم القطاع العمومي %22الشركة الوطنية للنقل ويمثلون 

   ؛المحول إلى القطاع الخاص عن طريق بورصة القيم بالدار البيضاء

كين أفراد الجالية من فتح حسابات بالعملة الصعبة وبالدرهم القابل للتحويل تم 
   ؛لدى الأبناك المغربية

تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من كل المزايا التي يستفيد منها  
  .المستثمرون الأجانب على مستوى الصرف

 
ة كمؤسسة الحسن الثاني إن مؤسسات مختصفوإضافة إلى هذه العوامل الإيجابية، 

للمغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورا هاما في تمثين أواصر الارتباط جاليتنا بالخارج مع 
 .الوطن الأم بما في ذلك الروابط الاقتصادية

  
كما تجدر الإشارة إلى أن دراسة قام بها صندوق النقد الدولي حول قابلية   

 تكتسي تحويلاته الذ خلصت بأن ه "بالخارجتحويلات المغاربة القاطنين ل"الاستمرار 
 .طابعا بنيويا وليست مرتبطة بشكل كبير بالظرفية الاقتصادية لدول المهجر

  
   :إشكالية الطاقة والحلول المقترحة -  2

 
 دورا  كافة الأنشطة الاقتصادية حيث تلعبتشكل الطاقة في مختلف أشكالها محرك  

  .إحدى تحديات الاقتصاد الوطني لتموين بالطاقة أساسيا في الاقتصاد وهذا ما يجعل ا
  

إن من شأن ندرة الطاقة وبالتالي ارتفاع كلفتها المساهمة في تقليص تنافسية   
  .المقاولة المغربية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها

  
ويعتمد المغرب في هذا المجال على استراتيجية ترتكز بالأساس على تأمين التزود   

وكذا متابعة مسلسل تحرير  لطاقية قصد ضمان وفرتها خاصة البترولية منهابالمنتجات ا
 التحكم في تكلفة الطاقة وتنمية البحث في قصدالقطاع وإعادة هيكلة الصناعات الطاقية 

  .هذا الميدان
  

 البحث والتنقيب عن النفط وذلك برامجوفي هذا الإطار  تعمل الدولة  على دعم   
للمكتب الوطني للهدروكاربونات والمعادن والتي بلغت برسم عبر رصد اعتمادات هامة 
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 مليون درهم بالمقارنة 75 مليون درهم أي بزيادة 185 ما قدره 2006ة مشروع ميزاني
  .  2005مع سنة 

  
ولة للتخفيف من استيراد الطاقة ذف المغرب من الجهود المبثوفي هذا الإطار يك

ع المصادر الطاقية والبحث عن الطاقة بأقل من ميزان الأداءات وتنوي % 14التي تمتص 
  .تكلفة بهدف المساهمة في تأهيل النسيج الاقتصادي بواسطة ما يسمى بالطاقات المتجددة

  
 حرصا منه على تنويع مصادره مكثفة في هذا الباب وذلكالمغرب يبدل جهودا و  

لربط بعض المبادرات بهذا الخصوص مثل عمليات ا الطاقية حيث سبق له أن اتخذ
الاتصال مع خبراء أخصائيي ميدان الطاقات المتجددة  الكهربائي الذي تم مع إسبانيا وربط

الأبيض المتوسط قصد الاستفادة من خبراتهم  في الضفة الشمالية لدول حوض البحر
المشاريع الطاقية علاوة عن دراسة إمكانيات  المتراكمة وكذلك النظر قي إشكالية تمويل

   . في مختلف ميادين الحياة اليوميةهاطاقات المتجددة و تسخيرتطوير استعمال ال
  

  :ويتم التركيز حاليا على  
  

 طاقات – الطاقة الريحية –الطاقة الشمسية (لكهربة القروية اللامركزية ا •
  ؛ )ة المائي الشلالات

 المحطات الشمسية ،الحقول الريحية(الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي  •
  ؛  )الحرارية 

  ؛  ) الأفران المطورة غاز،البيو (طاقة الكتلة العضوية  •

سخانات الماء الشمسية، تدقيق المعطيات الطاقية، ( للطاقة  الاستعمال المعقلن •
  ؛ )المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض

  . التدرب ومراقبة الجودةوالطاقي التخطيط  •
  

أن متوسط استغلال الطاقات المتجددة بالمغرب سيصل كما تجدر الإشارة إلى   
  .  2006مع حلول سنة   %6ة ـنسب

 
 ستين مؤسسة تمتاز ما يناهزفي هذا المجال  المقاولات المغربية العاملة عدد غلوتب  

  .المهني  ناميتها المتنامية و نضجهايبد
  

   :سياسة الطاقية المعتمدةال -  3
  

لمواجهة الإكراهات الخارجية المتعلقة بالطاقة على الخصوص والتي احتدمت   
  .نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، نهجت السلطات العمومية استراتيجية هامة في مجال الطاقة 
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وتتبنى هذه الاستراتيجية مواصلة التنقيب عن النفط وتطوير استعمال الغاز   
  .والطاقات المتجددة الطبيعي 

  
بجانب هذه المحاور الأساسية ، تم تطبيق سياسة تهدف الاقتصاد في استهلاك   

  .تنويع مصادر الطاقة وتوسيع مصادر الاستيراد : الطاقة وتأمين التزود على مستويين 
  

وعلى مستوى الحكامة والتدبير ، تم اعتماد مواصلة تحرير الأسواق والأثمان   
  .ونات القطاع وتنظيم جميع مك

  
ففيما يهم الطاقات المتجددة ، يهدف المخطط تطوير استعمال هذه الطاقات وتحقيق   

   .2011 في أفق % 10مساهمتها في مجموع استهلاك الطاقة ب 
  

 في ميدان المواد النفطية ، فإن الأوراش الأساسية تتعلق بمواصلة وتطوير اأم  
كرير وعصرنة التجهيزات ، وكذا ترشيد ظروف كما تدعم إمكانيات الت. البحث عن النفط 

  .التزويد والتخزين بمختلف المراسي 
  

 منح (يرتكز المخطط على تطوير الشراكة فأما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،   
   .Gazoduc والرفع من استيراد الغاز المرتبط ب )الامتياز والتدبير المفوض 

  
  :الجفاف آثار برنامج مواجهة -  4

  
 أعدت 2004/2005لى اثر الظروف المناخية غير الملائمة التي ميزت الموسم الفلاحي ع

  : يرتكز على المحاور الستة التالية الحكومة برنامج متكامل للحد من آثار الجفاف
  

  ؛ ضمان التزويد المنتظم للسوق المحلي بالحبوب −

  ؛ اص في الماءتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة القروية التي تعاني من الخص −

 عبر جمع الإنتاج السنوي من البذور المختارة 2005/2006إعداد الموسم الفلاحي  −
 ؛ ودعم أثمنتها وضمان نقلها

   ؛ معالجة مديونية الفلاحين وخصوصا الصغار منهم −

وراش الشغل لإنجاز مشاريع تكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا تمكن سكان أخلق  −
 إضافية وبالتالي تعويض لمن الاستفادة من مدا خيالمناطق القروية المتضررة 

   ؛ النقص في المداخيل المترتب عن الجفاف

حماية الماشية من خلال تكثيف التاطير الصحي وتوفير الأعلاف و تحسين ظروف  −
  . التروية وتنمية المناطق الرعوية

  
   :وفي هذا الإطار تم اتخاذ التدابير المستعجلة الآتية  
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 من الضرائب  المستوردإعفاء الشعيرمشروع مرسوم يرمي إلى المصادقة على  −
 على  عند الاستيراد والضريبةالرسم المستحق (يهوالرسوم الجمركية المفروضة عل

 وذلك قصد تمكين الفلاحين من توفير العلف الضروري للماشية )القيمة المضافة
مبلغ المالي الذي و يقدر ال. خاصة في المناطق الأكثر تضررا وذلك بأثمنة ملائمة

 مليون 84 مليون قنطار من الشعير بحوالي 2ستتخلى عنه الدولة نتيجة استيراد 
 ؛  درهم

 ي مليونحواليلتوزيع المؤطر للشعير المخصص لتغذية الماشية يهم لوضع برنامج  −
  هذه الكميةمصاريف نقلبتحمل   في هذا الإطارتكفل الدولةوست. قنطار من الشعير

  . مليون درهم70 المتضررة بتكلفة تقدر بحوالي لنائيةإلى المناطق ا

  : من خلال  طير الصحي للماشيةأتكثيف عمليات الت −

دعم الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية والمواد البيولوجية بحوالي  •
  ؛ مليون درهم19

 هكتار من الشجيرات العلفية 4000الشروع في برنامج لغرس حوالي  •
  ؛ مليون درهم16بكلفة 

 نقطة للماء لتحسين 200شروع في برنامج إنشاء وإصلاح حوالي ال •
 ؛ مليون درهم16ظروف تروية الماشية  بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 

دعم وسائل تسيير الشاحنات الصهاريج قصد ضمان نقل الماء إلى  •
  المناطق التي لا تتوفر على مصادر جوفية للماء

  تمت الموافقة على تقديم دعم 2005/2006وفي إطار إعداد الموسم الفلاحي  −
الدولة قصد توفير البذور المختارة و تحمل مصاريف نقلها لتمكين الفلاحين من 

   ؛ مليون درهم80 بتكلفة إجمالية تصل إلى   استعمالها

 من صغار الفلاحين بكلفة 100.000المصادقة على معالجة مديونية حوالي  −
برنامج -كون هذه العملية موضوع عقدةوست.   مليار درهم3إجمالية تقدر بحوالي 

وستتحمل في هذا الإطار ميزانية الدولة مبلغ مليار . بين الدولة والقرض الفلاحي
وقد خصص لهذه . درهم سيتم تسديده إلى هذه المؤسسة على مدى ثلاث سنوات

   .2006 مليون في إطار مشروع قانون المالية لسنة 300الغاية مبلغ 
  

نه تم إخلاء ذمة الفلاحين المعنيين من الديون أ الخصوص إلى ويجب التأكيد بهذا  
مكانهم الاستفادة من قروض جديدة لتمويل العمليات إنه بأالمذكورة مع الإشارة إلى 

 . 2005/2006المتعلقة بالموسم الفلاحي 
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   :COTEFمـركب النسيـج لفـاس  -  5
  

  :لمالية تجتاز هذه الشركة وضعية صعبة كما يتبين من مؤشراتها ا .1
  

                                                            مليون درهم
  2003  2004  

  99  104  رقم المعاملات

  50  52  تكاليف المستخدمين

  - 14,2  - 14,8  النتيجة الصافية
  

من أجل تجاوز هذه الوضعية الصعبة وكذا آثار المنافسة الشديدة التي يتميز بها  .2
 على 2005حاليا ، فقد صادق المجلس الإداري للشركة خلال سنة قطاع النسيج 

مخطط إعادة هيكلة يتوخى تثبيت الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة وكذا 
  .استمرارية نشاطها في أفضل الظروف 

  
ويرتكز هذا المخطط على مخطط اجتماعي  يتوقع المغادرة الطوعية  لحوالي   

قرر إعادة تركيز مهام الشركة أنه تكما .  حاليا  مستخدم860 مستخدم من ضمن 524
على المهام المربحة والتخلي عن الأنشطة غير الملائمة أو المتجاوزة وكذا تحديث 

  .مهنة النسيج 
  

  . مليون درهم 50تم تمويل هذا المخطط بإمداد من الميزانية العامة للدولة قدره  .3
  

على  محاسب عمومي للسهرلإنجاز هذا المخطط في أفضل الظروف ، تم تعيين  .4
   .ماليةعمليات الالمختلف 

  
القيمة المضافة للمنشآت العامة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام  -  6

   :2002منذ سنة 
  

 %11,9 ، انخفضت القيمة المضافة للمنشآت العامة من 2003 و2002بين سنة   
صوص إلى خوصصة  ، ويرجع هذا الانخفاض بالخ% 9,6من الناتج الداخلي الخام إلى 

أما في سنة .  من الناتج الداخلي الخام % 1,9شركة التبغ التي كانت قيمتها المضافة تمثل 
  .% 10,2 إلى % 9,6 فقد ارتفعت هذه النسبة من 2004

  
ة طلقام المـبالأرقة ـالقيمة المضافة للمنشآت العام ارتفاعوتجدر الإشارة إلى   

 مليار درهم سنة 45 ثم 2003مليار سنة  40 إلى 2002 مليار درهم سنة 39ن ـم
   .2003 عن سنة % 12 أي بزيادة 2004
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   : تراجع عدد مستخدمي المنشآت العامة -  7
  

 ضبط وعقلنة تكاليف  تسيير المنشآت العامة بما فيها تكاليف المستخدمين  يتوخى  
  .الرفع من إنتاجية  هذه المنشآت والتركيز على الشغل المنتج 

  
طوعية في السنوات المغادرة ال عمليات  العامةمجموعة من المنشآتوقد عرفت   

وذلك ضمن إعادة ) صوديا وصوجيطا وكوماناف( من خلال عقود برامج القليلة الماضية
  .هيكلتها 

  
ورغـم انخفـاض عدد المستخدمين ، فقد ارتفعت  تكاليف المستخدميـن بنسبة   

إلا أن هذه الزيادات ترافقت مع .  بسبب الزيادات في الأجور 2003 عن سنة % 10
 من رقم المعاملات في سنة % 19زيادة الإنتاجية ، حيث لم تشكل هذه التكاليف سوى 

 .2003 سنة % 20 مقابل 2004
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 )التوقعات(تطور الموارد المرصدة للجهات  - 7

بيــــــان 
 المـــوارد

سنـــــة 
2000/1999

سنـــــة 
2001 

سنـــــة 
2002 

ــــة سنـ
2003 

سنـــــة 
2004 

سنـــــة 
2005 

سنـــــة 
2006 

 الزيادة 
المطلقة ما 

بين 
2005 

2006و

النسبة 
المائوية 
للزيادة

          

الصندوق الخاص 
لحصيلة حصص 

الضرائب المرصدة 
 للجهات 

188 580 000 267 990 000 280 320 000 301 350 000 321 950 000 361 970 000 394 680 000 32 710 0009,04% 

 %2,38 000 860 4 000 080 209 000 220 204 000 370 193 000 540 175 000 400 165 000 870 155 000 960 106 الضريبة على الدخل  

 %00017,65 850 27 000 600 185 000 750 157 000 580 128 000 810 125 000 920 114 000 120 112 000 620 81  الضريبة على الشرآات 

 
  




